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الاتفاق علی  يكفقد ح ،ان التالف المبیع فاسداً قیمیاً كلو : السابع
 ،ثیر من القیمیاتكة في المتفرق   خببا علیه ال وتدل   .ونه مضموناً بالقیمةك

كإلی ال فلا حاجة د الآ تمس  ضمان  في تیةبصحیحة أبي ولا 
 [.1]1البغل...

الاتفاق علی أنّ المقبوض بالعقد الفاسد إذا تلف   &ی الشیخكح[ 1]
 2سفكا يي الخفف  عفا اإكفم بضمان القیمة وإن حكان قیمیاً حكو 

 سكا ي، إلّا أنّ اإ4«عالشرائ»والمحقّق  ي  3«الخف »وعا الشیخ  ي 
 ،«ب د ع قیمیه أو مثله إن رضي به صفاحبهإن تل  المغصو»بأنّه صرّح 

ومفا عفا الشفیخ والمحقّفق هفو  ، هذه العبارة غیر ظاهرة  في الخفف 
بضمان القیمة  ي بابي الغصب والمقبوض بالعقد الفاسد، ولعلّ م كالح

 .المثل المنسوب إلیهما خاصّ بباب القرض . هذا بضمانالحكم 
ضمان المثل  ي القیمي م بكن یحأالتحقیق »قال :  &والسیّد الخوئي

 إذا تل  المقبوض بالعقفد وعلیه  ف  ي المثليحكمنا بذلك ما كف أیضاً 
حفد مفع ي المتّ لّ كوهو ال ،قل الضمان إلی مثلهته انا ردّ كمالفاسد ولم ی

إلی العیا التالفة ما جمیع الخصوصیات ... وحینئذٍ  ف ینتقل الضمان 
 . المثل... تعذّرإلّا مع القیمة 
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مفا ورد  في ف انفه كما الضمان بالمثل  ي  رض إمف رناه كما ذد ویؤیّ 
هفذا  ،باب القرض ما الروایات الدالّة علی جواز أداء المثل عا القیمي

  «.قتضیه القاعدةتما 
قلف  ببفي  :قفال بةا سفیابفعفا الصفباح منها: ة والروایات المستدلّ 

رض قنّا نستقال: إ كن أسالأإنّ عبدالله با أبي یعفور أمرني : ×عبدالله

رض قتسننحنن ن»: ×بر؟  قالكمنه أو أأصغر  ردّ ن  ،رانز ما الجیالخب

 .1«ةوالصغیر  ةبیر كون فیه الكفی ،الستین والسبعین عدداً  الجوز
 زسفئل عفا الخبف: أنّفه ×عا أبي جعفر  قه الرضاعا ما روي منها و

 .2«لا بأس إذا اقترضه»قال:  ؟بر ما بعضكبعضها أ
ثیفرة هفو ضفمان القیمفة  في كر ما الروایفات الاهظال اّ كول: »ثمّ قال

رت جفز  ي أذهفان العقففء ومفا كالمرت نّ أ وقد عر   سابقاً  ،القیمیات
 ،هو ضمان المثل  ي المثلي وضفمان القیمفة  في القیمفي یرتهمعلیه س

عطفاء المثفل  في إن یجبر الضاما علفی أوعلیه  ف یجوز للمضمون له 
 .3«اً تعذّران مكفاقاً أم راً اتمتیسّ  كان ذلكسواء أ ،القیمي

مقتضی القاعفدة هفو الضفمان بالمثفل حتّفی  في  فمه: إنّ ك حاصلو
ة علی جواز أداء دة بالنصوص الواردة  ي باب القرض الدالّ القیمیات مؤیّ 

 .المثل عا القیمي
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بقیفام الفدلیل علفی ضفمان القیمفة  في القیمیفات  أي صفرّح  إلّا أنّه
 .إلی السیرة العقفئیة ثیرة( مضا اً كال خبارالنصوص واب

 أي ضففمان المثلففي  ففي  كقتضففي ذلففتبأنّففه لا قاعففدة ورد علیففه: وأ  
 ،الید بضع  السفند نعفمعلی القیمیات( بعد التزامه بعدم اعتبار قاعدة 

 ذمّفة الید والقول بأنّها تدلّ علفی اشفتغال العلی لو التزمنا بتمامیة قاعدة 
 ؛المثفل هفوبعفد تلفهفا  اإلیه قربون هي المضمونة أوّلًا وابكتبالعیا  

م كلا یبعد الح ،لاشتماله علی الخصوصیات الصنفیة و النوعیة والمالیة
هفذا مضفا اً إلفی أنّ  القیمیفات ،بأنّ مقتضاها هفو الضفمان بالمثفل  ي

 یفة  أيلّ كمیفة الكمختاره عدم جریان الاستصفحاب  في الشفبهات الح
المقبوض بالعقفد  ي ما  ي المثليك ي ضمان المثل  ي القیمي  كالش

 .الفاسد(
التي استدلّ بها علفی ضفمان القیمیفات  دلّةبحث عا ابنان  كی  كو

  :بالقیمي
  .والاتفاق جما ابوّل: اإ

علفی أنّهفا تفیفد  1الثاني: آیة الاعتداء واستدلّ بهفا المحقّفق اإیروانفي
الضمان بالقیمة مطلقاً ومع وجود المثل لا تصفل النوبفة إلفی الضفمان 

 .بماله كلقیمة بعد جواز المطالبة للمالبا
 .الثالث: المطلقات الدالّة علی ضمان القیمیات بالقیمة

 .یاً كونه مدرك ف محال لفعتماد علیه بعد القطع ب ،جما أمّا اإ

                                                 
 .121: 1( &. حاشیة المكاسب  للإیرواني 1
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 .م الوضعي والضمان آنفاً ك قد مرّ عدم دلالتها علی الح ،وأمّا الآیة
والسففرة  ،باب تقویم العبد وهي الروایات الواردة  ي ،وأمّا المطلقات

 :نصّ بعضها كوإلی ،ذا  ي باب الرهاكو ،المطروحة
اء كبفیا شفر كسألته عا المملو :: قال ×عا الحلبي عا أبي عبدالله

فساد علنی أحنحابه لا دقند ون  كإن  ذل»قال:   یعتق أحدهم نصیبه؟ 
 علی جعلفی ةم قیمدقو  » :قالف «رتهجبیعه ولا مؤا)فلا دستطیعون( علی 

 .1«أفسده )عقوبة( لماعلیه  كعتقه عقوبة وإن ما جعل ذلأالذي 
 یعتفق أحفدهم  ،اءكبفیا شفر كسفألته عفا المملفو :: قفالعا سماعة
الذي الثمن ودضمن  ةم قیمدقو   ،هذا فساد علی أححابه» :نصیبه؟  قال

  .2«ححابهألن ه أفسده علی  ؛عتقهأ
عتق أداً جمیعفاً  فعا قوم ورثوا عبف ×سأل  أبا عبدالله عا البصري:

هل یؤخفذ بمفا  ؟عتق نصیبه منهأع بالذي صنی  یك ،بعضهم نصیبه منه
  بقیمته ثم  )نعم دؤخبذ بما بقي منه »قال:  بقي؟ 

 
 .3(«عتقأ

سئل عنن سنفرة  ×أن  أمیر المؤمنین»: ×وني: عا أبي عبداللهكس
دق مطروحةوج وفیها  جبنها و بیضهاثیر لحمها وخببزها و ك ،دت في الطر

لن ه دفسد ولیس  ؛لكدؤ ثم  م ما فیها دقو  : ×فقال أمیر المؤمنین ین؟كس
  .4...«له الثمن وامغرفإن جاء طالبها  ،له بقاء
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دت مسفروقة جفتاعفة التفي وبوتدلّ أیضاً علفی المفدعی الجاریفة الم
  .1ا القیمة(تعیّ بم  یها ك وح

 ینفهدالمرتها وسفقط مفا  طریفعلی أنّه إذا تل  الرها بت وأیضاً ما دلّ 
سقوط الدیا بمجفرد لا وجه ك ولو لا ضمان القیمة لم ی 2كبحساب ذل

  .ذا غیرها ما النصوصكضمان التال ( وه
ما استولی علی  ة علی أنّ وتقریب الاستدلال بهذه المطلقات: إنّها دالّ 

والمرجفع  في  ، هو ضفاما تف ان سبباً  ي اإكأو  ،تلفهأأو  ،مال الغیر
ولفو قصفد الشفار  غیفر مفا  ،ر  والعقففءتحدید المضمون به هو العف

 في اعتبفار  هفم العفر   إشفكالومع عدمه لا  ،هنایان علیه بكعندهم ل
ولا سفیما بعفد الصفریح  في  تفف والسیرة الثابتة الجاریة  ي موارد اإ

   .بعضها بالتقویم
الضمان  ي القیمیات هو  أدلّة إطفقبأنّ مقتضی » :أوّلاً  &أورد الشیخ

ان المثفل كا ما هذا المتعار  ما إلّا أنّ المتیقّ  ،عار بحسب المت كذل
الفواردة  في خصفوص  اتطفقا دعوی انصرا  اإكبل یم ،اً تعذّر یه م

مفا هفو كالمثفل  تعفذّرصورة لالبغل والعبد ونحوهما ك ،بعض القیمیات
   .الغالب

مفا كر المثل لفه سّ ی المرجع  ي وجوب القیمة  ي القیمي وإن  رض ت
العبفد  كداً ما شخص باعه عبداً موصفو اً بصففات ذلفتل  عبأ ي ما 
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رباس منسوج علی طریقفة كذراعاً ما مأة ذرا  علیه تل  أما لو كو ،بعینه
  .1«ما یظهرك جما  هو اإأصفً واحدة لا تفاوت  ي أجزائه 

إنّفه  :المثفل تعفذّرعلیه أوّلًا  ي حمل الروایفات علفی صفورة  یرادواإ
  .خف  الظاهر

مفا هفو كالمثفل  تعفذّردعفوی انصفرا  القیمیفات بصفورة  وثانیاً: إنّ 
شیاء عفا مصفادیقه الوجود لا یوجب انصرا  اب بةلغإنّ  : فیه ،الغالب
 .العر یة
 في صفدق  كیكان الغلبفة یوجفب التشفكفالانصرا   یما سلّمنا  إنّما

المنصفر  عفا « لكفمفا لا یؤ»مفا  في عنفوان ك ،ان خفیفاً كالموضو  و
  .الانسان

بعد التأمّفل  في تحقّفق معقفد لفه وشفموله  جما باإ كسّ ملتوثالثاً: ا
 .یاً كونه مدركما بعد ل ولا سیّ كللمقام مش

ر المثفل وعلی تقدیره  في شموله لصورة تیسّف» :ل الشیخ ثانیاً كشأثمّ 
ل خصوصفاً مفع الاسفتدلال علیفه، كمفا  في ما جمیفع الجهفات تأمّف

واْ عَلَ ﴿بقولففه تعففالی 3وغیففره 2«الخففف » ثننل  مَننا یْننه  فَاعْتَنند  م  اعْتَنندَ   ب 

مْ   .4﴾عَلَیْك 
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الضفمان  في  أدلّفة( شفمول تنفزّل بعفد السفلّمنا  توضیح ما أ اده: إنّفا
لفة علفی  هفم العفر  إلّا أنّها منزّ  ،ر المثلالقیمیات حتی  ي  رض تیسّ 

ا ون المتفیقّ كفل بما أنّ العر  یری ضمان القیمیات بالقیمفة  ،وسیرتهم
 في اندارجفه  في  كون للقیمي مثل وإلّا شكیمما علیه العر  هو ما لا 

ا  في خفذ المتفیقّ أولیس المقفام مفا بفاب  ،ا خف هالمتعار  والمتیقّ 
ل مفا بفاب حمفل بفود ، یفر فض الق طففقبنّ معنفی اإ ؛المطلقات

ا حیفث إنّ المتفیقّ  ؛علی قاعدتفه النفازل علیهفا وهفي العفر  طفقاإ
ومع وجوده لم تصفل  ،ثلر المعند عدم تیسّ ، عندهم لزوم ضمان القیمة

النوبة إلی القیمة  وقد حقّق  ي محلّه أنّه هل المطلفق هفو مفا دلّ علفی 
رسفال مفأخوذاً  في معنفی ون اإكفعلفی وجفه ی (ع  ي جنسهئمعنی شا

 طففقأو أنّها موضوعة لنفس المعاني بمفا هفي واإ ،الموضو  له اللفظ
د توّ ر مقفدّمات ما القید بعد اللفظ وهو نفس تجرّ  ،یستفاد ما دال آخر

مجفازاً وإن  مقیّد ي الالحكمة  یه؟ إن قلنا بابوّل یكون استعمال اللفظ 
 .ون حقیقة(كیقلنا بالثاني 

ون  هم العر  قرینة علی حمل المطلقفات ك في المقام ی ،انكی  كو
 .ر المثل  ي القیمیاتعلی  رض عدم تیسّ 

م ما تقفدّ ك (شكالهذا اإ  اهمبن»صفهاني: بأنّ وأجاب عنه المحقّق اب
 إنّفه  ،ان لفه مماثفل بالفعفلكفمنه سابقاً علی أنّ المثلي عند العر  مفا 

ا لفه مماثفل بالفعفل وإن كوالقیمي عندهم ما لم ی ،قرب إلی التال اب
وقفد مفرّ  ، إنّه ابقرب إلی التال  بعد عدم المماثل ،ان نوعاً ذا مماثلك

ونفه ذا مماثفل نوعفاً لا كحظة مة العقفئیة مفكنّ مقتضی الحسابقاً أمنّا 
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 في ة والقیمیفة مثلیال كمف نّ أمة وكبه مناٍ  للح لزامحیث إنّ اإ ؛اتفاقاً 
ونفه ذا مماثفل كأو عفدم  ،ون الشفيء ذا مماثفل نوعفاً كفالطریقة العر یة 

 .  1«نوعاً 
  وهفو : إنّ المصفنّ  إشكالبوجه لا یرد علیه  طفقا تقریب اإكویم
 ،خفریأنّه مضمون بالمثل تارة وبالقیمفة أ  م بضمانه الشر  حیث كما ح

انف  الطریقفة العر یفة كمنهما  ي مواردهمفا و يءده بشلم یقیّ  كومع ذل
 طففقان اإكف لفو  ،یاء بالمثل وبعضها الآخفر بالقیمفةعلی تغریم ابش

 ،رضهغا ناقضاً لكالًا للأمر إلیهم لم یكیإم العر  وكالًا منه علی حكات
عییا منه بمفا یضفما بفه مفع أنّفه تحیث إنّه لا  ؛رضهغل ان ناقضاً كوإلّا ل

فم كفال يلقفا عنفد العفر  الفذي ا  یّ تعال منه علی الكا عنده ولا اتمعیّ 
 لا علفی هفذا  ،طففقم اإكبعة بحإلیهم،  الطریقیة العر یة ممضاة ومتّ 

 .الآتي شكالللإ دمور
 
 
 تنفاءبة مفا أ فاده مفا اصفحّ سلّمنا  ه:ستاذ دام ظلّ وأورد علیه شیخنا اب

 ةمفكنّ الحأالسیرة العقفئیة علی مفحظة وجود المماثل نوعاً لا  عففً و
التسهیل ل جمة قائمة بكإلّا أنّ هذه الح ،علی النوعیة بتنیةعند العقفء م

 حرجیفاً الضاما بالمثل یعدّ  لی كأنّه إذا لم یوجد لشيء مثل  ت :بمعنی
وأمّفا إذا لفم  ،عاملیفةبعیداً عا عادة العقفء وسیرتهم  ي تصفر اتهم الم

 ف وجه لفنتقال إلی  ،ة والحرج الشدیدیایستلزم تحصیل المثل المشقّ 
ون المفراد مفا كفبنقفول  كأنّه  اقد للمثل النوعي  ولذل :القیمة بدعوی

                                                 
 .422-300: 1( &كتاب المكاسب  للأصفهاني. حاشیة  1
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مة العقفئیة  ي باب الضمانات هفو كا(  الحیالضرر والحرج الشخصی
ان تحصفیل كفمفة،  متفی د ع ابقرب إلی التال  ما المثل أوّلًا ثمّ القی

 ،نعفم ان نادراً كعلی الضاما  یجب د عه وإن راً وغیر حرجيالمثل متیسّ 
 .ة  ي تحصیله ینتقل إلی القیمفةمع ندرة الوجود للمثل والحرج والمشقّ 

اء سیرة العقفء علی التضفمیا تنهذا هو مراد الشیخ حیث التزم باب ولعلّ 
وضفمان القیمفة  طفقلا علی اإ ،ان نادر الوجود نوعاً كبالمثل أوّلًا ولو 

 .عند  قد المثل النوعي
قرب إلی إنّ السیرة قائمة علی أداء ما هو اب ه :ما أ اده دام ظلّ  حاصلو

 القول بأنّ الملحفو  هفو  ،ا  القیمةك إن لم ی ،العیا التالفة وهو المثل
مفوا بلفزوم د عفه ولفم كا لو اتفق حصول الفثما للقیمفي حكول ،النو 

  .إلی ندرة الوجودینظروا 
 .&ور ما الشیخكالمذ شكالوعلی هذا حمل اإ

 كجزء ما العبفد المشفتر إعتاق ي »ة قدّمتمورة الكأمّا النصوص المذ
ضففمان  يهففا یقتضففإطفقوالقففول بففأنّ « اء وضففمان القیمففةكبففیا الشففر

ة أنّهفا دالّف :سواء وجد المثفل أم لا؟ وبعبفارة واضفحة ،القیمیات بالقیمة
 ذمّفة  فرا  الإایفة فكهفا یقتضفی إطفقو. یمیفات بالقیمفةعلی ضمان الق

 .راً ان المثل متیسّ كبالقیمة وإن 



البيعکتاب   01
 

 

هفا أجنبیفة عفا  لعلّ »: &وأورد علی الاستدلال بها المحقّق اإیرواني
م شرعي تعبفدي كوسرایة العتق إلی غیر النصیب ح ،تف الضمان واإ

 .1« ینعتق بعوض هو القیمة قهراً 
ر حصفص سفائ إتفف دم علفی قة لم یصّتعتق حمالبنّ  ؛ما أ اده تامّ 

مفه كم الشفار  وبحكفة سفرت مفا حوالحریّف عتفاقاء، وإنّما اإكالشر
 ساد بالصراحة إلفی المعتفق سناد اإإ لةكالمش اّ كول .الشرعي التعبدي

م قیمة  یجعفل علفی الفذي صحابه  یقوّ أ ساد علی  كإنّ ذل»: ×بقوله
 .2«. سده..أما لعلیه  كعتقه عقوبة وإنّما جعل ذلأ

لفورود هفا  في  ؛خبفارل الاعتمفاد إلفی هفذه ابكیشف كذلف هذا ومع
مفع  ،ثانیاً  تف والموضو   یها هي قضیة اإ ،العبد أوّلاً  إعتاقخصوص 

سواء تحقّفق ضفمانها  ،فم عا ضمان القیمیات  ي العقد الفاسدكأنّ ال
 .هذا ،أو التل  تف باإ

 قیمة» ×اط وما ورد  یها ما قوله حنّ بصحیحة أبي ولّاد ال وقد استدلّ 

علی ضمان قیمفة البغفل وإن وجفد لفه المثفل  الدالّ  3«بغل دوم خبالفته
 .ونه ما القیمیاتكل
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مور المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد     
ُ
00          الا

 

 

را  صعلی المطلقات بان یرادم منه  ي اإبما تقدّ  &وأورد علیه الشیخ 
البغل والعبد ونحوهمفا بصفورة ك ي خصوص بعض القیمیات  طفقاإ

 .1 لغالب...ما هو اك ،المثل تعذّر
ر له المثل وعلی الضفاما د عفه عدم شمولها للقیمي المتیسّ  : النتیجة

 .إذا وجد المثل
  .خف  الظاهر أوّلاً بأنّه  ي دعوی الانصرا   لنا سابقاً كشأو

 في صفورتي    ي المطلق( طفققتضي ابخذ باإتالقاعدة  نّ أ :وثانیاً 
 . ي صدق الموضو  كیكشان  الغلبة توجب التكإذا الغلبة والندرة إلّا 

لعلّه ما جهفة اختصفاص مفورد » :وأورد علیه المحقّق اإیرواني بقوله
مفا جهفة قصفور الصفحیحة  في  هأو لعلّف ،الروایتیا بغیر البیع الفاسفد

 : یهفا ×لفه بفل لا تبعفد دلالفة قو ،الدلالة علی ضمان القیمي بالقیمة
القیمفة قیمفة علفی الضفمان بالمثفل وأنّ « نعم قیمة بغفل یفوم خالفتفه»

  .2«المثل
ولیس الوارد  یهفا « نعم قیمة بغل...»أنّ الوارد  ي الصحیحة  :بتوضیح

  الروایة علی الوجه الثاني تفدلّ علفی ضفمان  لو نصّ « قیمة البغل...»
 هفذا  ،ا الفوارد  في الفنص علفی الوجفه ابوّلكول قیمة البغل التال  ،

ش  عا ثبوت الضمان ك ی« ضمان القیمة المضا ة إلی بغل ما»بمعنی 
  .تعذّرا یجب د ع قیمة المثل مع الكعلی العهدة بالمثل ول

                                                 
 .241: 3. كتاب المكاسب  1
 .121: 1( &. حاشیة المكاسب  للإیرواني 2
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ما اختصاص الروایة بغیر المقام وهو باب الغصب منا ما أ اده أوّلاً سلّ 
لحاق المقفام بفه إلّا إل كفم  ي المقبوض بالعقد الفاسد ویشكمع أنّ ال
  .لحاقعلی اإ جما بضمّ اإ

علفی الضفمان  دالّ ...« قیمفة بغفل »: ×نّ قولهأوله ثانیاً كشأوأمّا ما 
س مفا اسفتفاده كفعلفی ع ةمثلیور ناٍ  للكإنّ التعبیر المذ : فیه ،بالمثل

سفواء « بغفل»لمفة كهو « القیمة»بنّ المضا  إلی  ؛المحقّق اإیرواني
 مّفا، لا الواجب علی الضاما هو د فع قیمفة بغفل لا، وجد له المثل أم 

 .تلفهأالبغل الذي 
بما دلّ علی أنّه إذا تل  الرها بتفریط المفرتها سفقط »تدلّ أیضاً واس

ا وجفه كف لفولا ضفمان التفال  بالقیمفة لفم ی ،كما ذمّته بحساب ذل
  ؟«لسقوط الدیا بمجرد ضمان التال 

 لینفي عنفه، قفال: سفأل  أبفاكیفر علفی مفا رواه الكابفا ب روایةوهو  
أن  كل المرتهن فهلنثر من ماكان أ كإن » قال :  ؟ ي الرها ×عبدالله

ي الرهن أد   كمن ماله فهل ان أقل  كالرهن وإن حاحب ي الفضل إلی دؤد  
  .1«ان الرهن سواء فلیس علیه شيءكإلیه حاحبه فضل ماله ، وإن 

 لولا ضمان التال  بالقیمة لم »: &إلیه بقوله &ومرّ آنفاً استناد الشیخ
تفه انف  ذمّ كو بنّفه لف ؛«یا بمجرد ضمان التفال دا وجه لسقوط الكی

بفل  ،ان وجه سقوط الدیا بمجرد التل كمشغولة ومضمونة بالمثل لما 
 ومنفه یظهفر أنّ  ،تفه وهفو المثفلبقی  مضمونة إلی أن یفد ع مفا  في ذمّ 

                                                 
 .3ح 7تاب الرها ب، ك301: 16. وسائل الشیعة  1
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م بالتهفاتر دلیفل علفی أنّ الضفمان منحصفر كالضمان بالقیمفة ،  فالح
 .بالقیمة

ونفه عقفد كع  ي باب الرها مف خبارورود هذه اب :أوّلاً  شكالاإ اّ كول
لغففاء إ ففف یففتمّ إلّا ب ،والمقففام هففو المقبففوض بالعقففد الفاسففد ،صففحیح

 .م ما العقد الصحیح إلی الفاسدكي  ي الحالخصوصیة والتعدّ 
بنّ العیا  ؛اتمثلیها یقتضي ضمان القیمة حتّی  ي الإطفقوثانیاً: إنّ 

م صفحاب لفومفع أنّ اب ،ةمثلیفون كفتوتفارة  ،ون قیمیةكتالمرهونه تارة 
 .هاإطفقل الاعتماد علیها بكیلتزموا بضمان القیمة  ي المثلي یش

 قة النو لي المعرو ة  ي السفرة المطروحة عا أبفيبموثّ  :واستدلّ أیضاً 
دق مطروحة،  سئل عن سفرة ×إن  أمیر المؤمنین»: ×عبدالله في الطر

ین؟ فقننال أمیننر  كثیننر لحمهننا وخببزهننا وجبنهننا وبیضننها وفیهننا سننك 
م ما فیها ثم  دؤكل؛ لن ه دفسد ولیس له بقاء : ×المؤمنین فإن جاء  ،دقو 

 .1«طالبها غرموا له الثمن...
بنّ بعض مفا  ؛إلّا أنّ المناقشة السابقة  یها جاریة ،والاستدلال بها تامّ 

 ×مفامم اإكفح كذلف ات ومفعمثلیفما ال زوالخب بیضالك ي السفرة 
  .بضمان القیمة

لیني كال إكثارإلّا أنّ  ،یرد  یه توثیق خاصّ  وأمّا السند:  النو لي وإن لم
 ،ابیاذّ كفاجتنفابهم عفا ال شفدّةإلیه مفع  میّیا ي النقل عنه واعتماد الق

                                                 
 .1ح 23، كتاب اللقطة ب466: 21. وسائل الشیعة  1
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 هامل الزیفارات عبّفر المشفهور عفا روایاتفكسناد أمضا اً إلی وقوعه  ي 
 .قةبالموثّ 

وسألته عفا  :قالبا جعفر عا أخیه يواستدلّ أیضاً بصحیحة عل
 یأتي صاحبها ما حال  ،ق بهاثم یتصدّ  یعرّ ها سنة طة ب اللقیالرجل یص
 علی صاحبها أو قیمتها؟  لما ابجر؟ هل علیه أن یردّ وق بها الذي تصدّ 

فیدعها والجر  ،إلا  أن درضی حاحبها ،هو ضامن لها والجر له»قال: 
  .1«له

 .یثب  الضمان بقیمة اللقطة« هو ضان لها»: ×قوله أنّ  :بدعوی
نّ اللقیط أحیث لم یفصل السائل  ؛لة السابقة جاریة أیضاً كمشالأنّ إلّا 
 .ات بالقیمةمثلیها علی ضمان الإطفقدلّ بت  ،اً مثلیان قیمیاً أو كهل 
ما مجمو  الروایات ثبوت ضمان القیمة  ي القیمفي وإن  متحصّل ال

القطعفي علفی أنّ  جمفا  إنّها مطلقة ولا سیّما بعد قیام اإ ،ر المثلسّ ییت
ات بالمثفل ولا یوجفد مخفال  لهفذا مثلیمیات مضمونة بالقیمة والالقی
وجفه خروجفه التزامفه  ولعلّ  .اإیرواني(كإلّا ما المعاصریا   جما اإ

بنّ  ؛ات هففو القیمففةمثلیففبففأنّ المضففمون مطلقففاً  ففي القیمیففات وال
یا كا الفركالخصوصیات الملحوظة والمعتبرة طریق إلی المالیة وهي الر

( إنّه  وإن قرّبنا المبنی سابقاً  شكالإلّا أنّ اإ .ي المعامفتة  وتمام العلّ 
إلّا أنّفه لا وجفه  ،ا  ي قوام العقد والمعاملفةكوإن قلنا بأنّ المالیة هو الر

ولفذا نجفد  ،ر الخصوصیات المعتبرة  ي المتا  عند العقففءئلغاء ساإ

                                                 
 .14ح 2، كتاب اللقطة ب441: 21. وسائل الشیعة  1
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 جبفةمعالي بجل تحصیل عفیا خاصّفة غوال رلون المال الوا بذا یثیر مّ ك
 . لها و...كبلونها وش

علفی أنّ المثلفي مضفمون  جمفا  إذن لا وجه للنقاش  ي تمامیفة اإ
الآیفة كخفری أ   أدلّةمقرون ب جما إلّا أنّ هذا اإ ،بالمثل والقیمي بالقیمة

فم الشیخ كقربیة إلی التال  وهو الدلیل الاعتباري،   ي الشریفة، أو اب
أو القول بأنّ الضمان  ،بقاعدة الید سّكتمابعظم نقفً عا الخف ( أو ال

 دلّففةبالمثفل اعتمفاد علففی المعلفوم والضففمان بالقیمفة اعتمففاد علفی اب
 .علی المظنون مقدّمالاجتهادیة والمعلوم 

ات بالمثفل مثلیففم  ي السیرة القائمة علی أنّ الضمان  في الكبقي ال
رة وشفمولها هفذه السفی إطففقفم  ي كو ي القیمیات بالقیمة، إلّا أنّ ال

ا الرجفو  إلیهفا بعفد كف فف یم ،بالنسبة إلی التال  وإن وجد له المثل
 .یةونها لبّ ك

صحیحة أبي ولّاد  إطفقم هو كالح إثباتفم  ي المقام  ي كوتمام ال
 تدلّ علفی  ،ما المثل تمكّامع ال« قیمة بغل»عطاء إعلی وجوب  الدالّ 

حیث إنّ الروایفة  ؛لمساواةأو ا ولویةالضمان بالقیمة  ي غیر الغصب باب
اري ولا كفالم ةأبفا ولّاد أقفدم علفی غصفب بغلف نّ أواردة  ي الغصفب و

م كفح كذلف ومفع ،تلففهأ ي أنّ د ع مثل البغفل أقفرب إلفی مفا  إشكال
  ي الغصب(  یثب   ي غیفره  طفقبد ع القیمة علی نحو اإ ×ماماإ

 .مناهما قدّ كأو المساواة  ولویةمّا بابإ
فم هنا  ي تعییا هفذه كالقیمیات مضمونة بالقیمة وال نّ أ :متحصّل ال

 :ةوابقوال  یه ستّ  ،القیمة
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  .إنّ العبرة والاعتبار بقیمة یوم القبض-1
وعفا  1ي عفا الشفیخیاكفإنّ الاعتبار بقیمة یوم التل   وهو المح-2

  .ثر(كناسباً إلی اب 2«الدروس»
 .3 ي الحاشیة &إنّ العبرة بقیمة یوم ابداء واختاره السیّد-3
هفو  :الاعتبار بأعلی القیم ما یوم القبض إلفی یفوم التلف   وقیفل-4

  .القول ابشهر(
 .الاعتبار بأعلی القیم ما یوم التل  إلی زمان ابداء-1
  .الاعتبار بأعلی القیم ما یوم القبض إلی یوم ابداء-6

ال قففووموا قتهففا بيّ اب ولویففةقتضففیه القاعففدة ابتنبحففث أوّلًا عمّففا 
 .ورة ثمّ عمّا یقتضیه النصوصكالمذ

 :و ي المقام قولان
قتضي ضمان قیمة تما أنّ القاعدة  &ابوّل: ما التزم به الشیخ ابعظم

 .یوم التل 
هفو صفل ما أنّ اب 4(& ووا قه الآخوند &رنا عا السیّدكالثاني: ما ذ

إلفی  ذمّفة ضمان قیمة یوم ابداء، وهو مبني علی القول ببقاء العیا  ي ال
 .حیا الد ع

                                                 
 .61. نقل عنهما  ي غایة المراد:  1
 .113: 3. الدروس الشرعیة  2
 .124: 1( &. حاشیة المكاسب  للسیّد الیزدي 3
 .42(: &. حاشیة المكاسب  للآخوند 4
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وأمّا بناءً علی القول بانتقال العیا حفیا التلف  وانقفبهفا إلفی القیمفة 
 الاختف  بفیا القفولیا مبنفي  ،یقتضي ضمان قیمة یوم التل صل  اب

إلی یوم الد ع وعفدم بقائهفا وانقفبهفا  ذمّة علی القول ببقاء العیا إلی ال
 .ة یوم التل قیم كبمعنی أنّ المف ،إلی القیمة بعد التل 

 أدلّفة( : هفو أنّ مقتضفی ومستند قول العلمفیا  الآخونفد والسفیّد
وعدم قیام ما یوجب انتقالهفا إلفی  ذمّة قها بالالضمان ضمان العیا وتعلّ 

الید وغیرها ثبوت نفس العیا  في علی بنّ ما یستفاد ما قاعدة  ؛القیمة
ان كمإوبعد عدم « يعلی الید ما أخذت حتّی تؤدّ » :لظهور قوله ؛ذمّة ال

بردّ العیا بنفسها  ذمّة  را  الإحمل ابداء علی د ع نفس العیا لاستلزام 
لامتنا  ردّ العیا بعفد ؛ بنّه ممنو  بالضرورة ؛فایة المثل والقمیةكوعدم 

 ذمّفة  ال ،ص الشفار  بتبفدیلها إلفی المثفل أو القیمفةرخّف كتلفها ولفذل
 .مشغولة ومضمونة بالعیا إلی حیا ابداء

إلّا أنّهففا  ،خففری: إنّ العففیا وإن تلففف  بوجودهففا الخففارجيوبعبففارة أ  
ان علیفه كبوجودها الاعتباري وحیث یرید أداء البدل  ذمّة موجودة  ي ال

 .ذمّة د ع قیمة یوم ابداء لبرائة ال
 .دلّةولا مانع لهذا الاقتضاء  ي النصوص واب

ة وغیرها ملقاة إلفی الضمان ما القاعد أدلّةوأورد علی هذه البیان: بأنّ 
ات بفأنّ الشفيء طفقفاز العر ي العقفئي یفسّر هفذه اإكوالارت ،العر 

ومفع  ،ه مادام قفابفً للفردّ وابداءالمضمون الثاب  علی العهدة یجب ردّ 
ون النتیجفة كف ی ، هو ضاما بردّ البدل ،ان بردّ العیاكعدم القابلیة والام

لدالّفة علفی الضفمان هفي أنّ ات اطفقففهم العر ي ما اإالإنّ مقتضي 
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نّ أ یثبف   ،العیا بمجرد تلفها  ینقلب إلی البفدل مفا المثفل أو القیمفة
  .المناط هو قیمة یوم الانقفب  وهو یوم التل ( لا یوم ابداء هذا

روایفة كة  في بفاب الضفمان  قدّمفتمالفواردة ال خبارمضا اً إلی أنّ اب
ظاهرة  ي عفدم بقفاء  رها...(السفرة المطروحة وأیضاً ما ورد  ي باب ال

یفدلّ علفی قیمفة « م قیمةیقوّ »بل التصریح  یها بقوله: ،العیا بعد التل 
 فالقول بأنّفه لا مفانع لهفذا  ،یوم التل  وأنّه هو یوم الانتقال إلفی القیمفة

  .الاقتضاء مند ع
لما ادعي ما القول بضمان یفوم  يرنا ثب  عدم تمامیة المقتضك بما ذ

 .لی قیام المانعابداء مضا اً إ
بما نبّه  ف وهو ثبوت قیمة یوم التل ف عاه وجّه مدّ  &وأمّا الشیخ ابعظم

إنّ الانتقفال إلفی :»حیفث قفال  1«التحریفر»به جماعة منهم العفّمة  ي 
العیا، وربّما یورد علیه :  إذ الواجب قبله هو ردّ  ؛البدل إنّما هو یوم التل 

ون المنتقفل إلیفه قیمفة یفوم كفأمّا  ،قیمةإنّ یوم التل  یوم الانتقال إلی ال
 ،ونه  في عهدتفهكالتل   ف، وید ع : بأنّ معنی ضمان العیا عند قبضه 

ه أنّ كون عند التل  كحتّی ی ،ه ببدله عند التل كوجوب تدار كومعنی ذل
 .ه ببدله علی هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامهكلم یتل ، وتدار

 ففي ضففمان التففال  ضففمانه بقیمففة یففوم صففل ابرنففا ظهففر أنّ كوممّففا ذ
 .2«التل ...
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فم الشیخ مفحظته لمعنی الضمان حیث إنّ التضفمیا كوالعمدة  ي 
هفو  ذمّفة  معنی الضمان  في ال ،فالة والاستقرار علی العهدةكبمعنی ال

وعنفد التلف  ینقلفب العفیا إلفی  ،استقرار الضمان  ي عهدة الضفاما
العهفدة  ور خلفوّ كقّق الضمان بالمعنی المفذبنّه لا وجه بعد تح ؛البدل

إمّفا  ،بحیث لم یفنقص عفا مالیتفه شفيء ،عنه  حینئذٍ ینقلب إلی البدل
 .بالمثل وإمّا بالقیمة

ابوّلفي  في الضفمان قیمفة یفوم التلف  صفل إنّ مقتضی اب : النتیجة
یحتفاج صفل التال  حیا التل ،  حینئذٍ الخروج عا اب كبوجوب تدار

 فإن خفرج المغصفوب مفا » &ما أ اد الشیخكالخارج إلی الدلیل ما 
ابحفوال أو  قوله: الغاصب یؤخذ بأشدّ ك  1«خارجما  بدلیل  مثفً  كذل

 .ابحوال(  ي المقام أشقّ 
ابوّلي  ي الضمان صل عمّا اختاره ما اقتضاء اب كثمّ إنّ الشیخ استدر
هذا المقام ما  م عا الحلّي  ينعم لو تمّ ما تقدّ » :بقیمة یوم التل  قائفً 

ون البیع  اسداً بمنزلفة المغصفوب إلّا  في ارتففا  كدعوی الاتفاق علی 
 «.صلم مخال  لهذا ابكلحقناه بالمغصوب إن ثب   یه حأابثم 

ا أن یقفال : إذا ثبف   في كفبفل یم» :وقفال كثمّ رجع عفا الاسفتدرا
ما هو ظاهر صحیحة أبفي ولّاد ك ،المغصوب الاعتبار بقیمة یوم الغصب

ات الضمان لاعتبفار قیمفة یفوم إطفقعا عدم اقتضاء  كش  ذلكلآتیة ا
یفوم التلف   تفهون قیمكفون المغصوب عند كإذ یلزم حینئذٍ أن ی ؛التل 
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رنفا كما ذل ؛عند التل  كان  یوم الغصب غیر واجب التداركضعا  ما أ
 .1...«كالتزام بقیمته یوم وجوب التدار كما أنّ معنی التدار

وجفوب تفدارک قیمفة المغصفوب  في یفوم ببعد القول  یكون النتیجة 
  قیمته یوم التل  أضعا  قیمفة یفوم الغصفب یكفون ن لو كا ،الغصب

 .حسا ما غیره كالقابض بالعقد الفاسدأالغاصب حاله 
لنو فرضند دلالنة الصنحیحة علنی  ،نعم» :قائفً  &ثمّ رجع عمّا أ اد
لنی مقتضنی أمكن جعل التزام الغاحب بالزائند ع ،وجوب أعلی القیم

 .«بأشق  الحوال...له التدا ک مؤاخبذة 
بعند فالمهم  حینئنذ  حنرا الكنلام إلنی معننی الصنحیحة » :ثمّ قال
نيإ ،لیلحق به البیع الفاسدذكرها؛  نا لمنا ادعناه الحل  نا لكفنف إو  ،م  م 

الصحیحة عن معنی التدا ک والغرامة في المضمونات وكون العبرة فني 
د القنوال فیمنا نحنن فینه منن البینع جمیعها بیوم الضمان كما هو أح

 [.1]2«الفاسد
قول بضفمان یفوم الوحاصل ما أ اده: ر ع الید عا ابصل ابوّلي و[ 1]

مّا لمفا ادعفاه الحلّفي مفا دعفوی اإجمفا   في إ ،القبض  یما نحا  یه
بنّه قد  ؛مّا للزوم كون غیر الغاصب أسوء حالًا ما الغاصبإاإلحاق، و

 زیادة القیمة  ي یوم التل  عا یوم الغصب. یتفق كثیراً  ي موارد
 : ومحل  الاستفهاد فیه فقرتان»
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 إلنی منا بعند، فنإن  ...« نعم قیمة بغل دوم خبالفتنه »: ×قوله :وليالا  
ا بإضافة القیمة إة میقن  الیوم قید للأالظاهر  إلی البغل إلیه ثانیاً المضافة م 

دف من البغل  سقاطإفیكون  ،قیمة دوم المخالفة للبغل يدعن حرا التعر
حتی توهم الروادة مذهب من  ،نللإضافة، لا لن  ذا القیمة بغل غیر معی  

ا بجعل إجعل القیمي مضموناً بالمثل والقیمة إن ما هي قیمة المثل... و  م 
 [. 1] 1«الیوم قیداً للاخبتصاص الحاحل من إضافة القیمة إلی البغل...

  :ثةهنا وجوهاً ثف &احتمل الشیخ[ 1]

ما إضا ة القمیفة ف  &ه المحقّق النائینيعلی ما ذكرف وحاصله  :لابوّ 
المضا ة إلی البغل إلی الیوم ثانیاً: هفو كفون الیفوم مضفا اً إلیفه القیمفة، 

 یكفون  ،هفو الیفوم :رخفالبغل والآ :أحدهما :ضی  إلی شیئیا القیمة ا  
للقیمة، یوم قیداً ر الیعلی هذا  یص  ،ثنانإالمضا  واحداً والمضا  إلیه 

علی كون المدار وینتج أنّ العبرة بقیمة یوم المخالفة،  یصیر الخبر دلیفً 
مع أنّه  ،ر البغل حینئذٍ بجل كونه مضا اً إلیهیعلی قیمة یوم الغصب وتنك

 . اً هذانقل عا بعض النسخ ضبطه معرّ 
ولا یخفی ما  ي هذا الوجه مفا البعفد بحسفب »: &بقوله وأورد علیه

عد  ؛تركیبال بأن یضفا   ،ضا ة شيء واحد إلی أكثر ما واحدإضرورة ب 
 ف یمكا إضا ة القیمة إلی البغفل وإضفا ة  ،إلی شيء ثمّ إلی شيء آخر
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وذلف   ،اإضا ات  ي غیر المقفامالي البغل إلی الیوم، وإن كان یصح تت
 .1«لبغل یوم المخالفة...ل لعدم معنی محصّ 

نا بجعنل الینوم قینداً إو » :بقولفه &مفا ذكفره الشفیخ :الوجه الثفاني م 

إنّ إضا ة القیمة »..: &وحاصله علی ما أ اده النائیني .«خبتصاص...للا
بهفذا الاختصفاص  متعلّفق« الیفوم»إلی البغل تفید الاختصاص وكلمفة 

 ،بیوم المخالفة علی الغاصفب قیمة البغل المختصّ  إلزام یصیر المعنی 
 .«وهو یوم الضمان...  تكون العبرة  ي القیمة بیوم المخالفة

وذلف   ،لا ابوّ مفولا یخفی أنّ هذا الوجه أبعد ».. وأورد علیه بقوله: 
الظر  والجار والمجرور لابدّ أن یكون معنفی إسفمیاً ملتفتفاً  متعلّقبنّ 

إلیه، والاختصاص الناشئ عا إضا ة القیمفة إلفی البغفل معنفی حر في 
یصفحّ لفو  +لفذي ذكفرهق به ظر ، وهفذا امغفول عنه لا یصحّ أن یتعلّ 

كان  كلمة الاختصاص مذكورة  ي العبارة بصیغة الفعل أو اسم الفاعل 
 .2«لا ما إذا كان الدالّ علیه معناه حر یاً كما لا یخفی...، أو المصدر

وهفو لفزوم اجتمفا   ،هذا مضا اً إلی توجیه آخر لبطفن الوجه الثفاني
بنّ  ؛لمضففا الواحففد وهففو ا يءاللحففا  الآلففي الاسففتقفلي  ففي الشفف

نة للإضفا ة الملحوظفة باللحفا  متضمّ « البغل»المضا ة إلی « القیمة»
 ،ستلزم لحاظها باللحا  الاسفتقفليت« الیوم»ضا تها إلی إالآلي، لكا 

 .وهو محال ، یلزم اجتما  اللحاظیا  ي لفظ القیمة
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وأمّا ما احتملفه جماعفة مفا » :ولهقب &الوجه الثالث ممّا ذكره الشیخ

یلزم   يیعن« یلزم :» ×القائم مقام قوله« نعم»: لظر  بقولهق اتعلّ 
بنّ السفائل إنّمفا  ؛بل غیفر ممكفا ،ید جداً بعیوم المخالفة قیمة بغل،  

كفون زمفان بسأل عمّا یلزمه بعد التلف  بسفبب المخالففة بعفد العلفم 
غفل بال بعطفأرأی  لو »كما یدلّ علیه  ،المخالفة زمان حدوث الضمان

یلزمف  بعفد التلف   يیعن« نعم: × قوله ،؟يان یلزمنألیس ك ،فقنأو 
 .1«لمخالفة قیمة بغل یوم خالفته...بسبب ا
أن یكون الیوم ظر  :»ف  &ره المحقّق النائینيكما قرّ ف ه ما أ اده یوتوج

ة إذ هفو  في قفوّ  ؛«نعفم»: ×بعامل محذو  یدلّ علیه قوله  متعلّقلغو 
 .2«نیأیلزم»القول بأنّه یلزم  بعد سؤال السائل 

« یلزمف »ة لمعنی الفعل وهو نمتضمّ « نعم»كلمة  ما أنّ :  بوبالجملة
به ویكون النتیجة: إنّ یوم المخالففة هفو یفوم  متعلّق« الیوم» أي الظر  
 .الضمان

« بنّ السفائل... ؛ل غیر ممكاجدّاً، ب دیعب »...  :بقوله &وردّه الشیخ
لتل  بسبب المخالفة بعد ل عمّا یلزمه بعد اأنّ السائل إنّما یسأبتوضیح: 

أرأی  لو » :كون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان بدلالة قولهبالعلم 
كونه عالماً بأصل الضمان بالمخالفة،  فبدّ ما أن  يالظاهر  « عطب...
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ب بسفبیلزم  بعفد التلف   ،علی معنی أنّه نعم« نعم»: ×یحمل قوله
  .المخالفة قیمة یوم المخالفة

بفل هفو غیفر  ،ا الاحتمفال لا یناسفب ظفاهر الروایفةإنّ هذ :لهومحصّ 
ل عفا حفدوث أصفل الضفمان لمخالففة أبنّ السائل لفم یسف ؛صحیح

بل إنّه معلفوم عنفده وإنّمفا سفأله عمّفا  ،قتضی عقد الاجارةبمالمستأجر 
یلزمه علی تقدیر تل  البغل المفروض ضمانه،  فف دلالفة  في الروایفة 

 .لدلالة المطابقیةعلی الضمان بقیمة یوم المخالفة با
 يضفرورة أنّفه یقتضف ؛«نعفم»اً بلففظ متعلّقفجعل الظفر  ل ف معنی 

ق الضفمان بالقیمفة الحكم بضمان القیمة ما یوم الغصب مع أنّه لا یتعلّ 
 .بنّ الانقفب إلی القیمة إنّما یكون بعد تل  العیا ؛قبل تل  العیا

علفی  شفكالإ في ا &ق الشفیخ فثمّ إنّ المحقّق النفائیني بعفد أنّ وا
بعامفل  متعلّفقظفر  لغفو « الیوم»یكون ن أالتوجیه الثالث  ي الروایة  

ل بأنّه یلزم  بعد قوإذ هو  ي قوة ال ؛«نعم»: ×محذو  یدلّ علیه قوله
ن یعلم أنّ الظفر  ومفا یجفري مجفراه أوینبغي « أیلزمنی»سؤال السائل 

 .خریا   تارة ومستقراً قع لغواً ما تومنها  ،كالجار والمجرور لا یقع إلّا لغواً 
زیفد »مثفل  ،ر  اللغو هو ما كان محمولًا علفی توابفع الفذاتظومعنی 

ما قیود الضرب الذي ما یكون «  ي الدار» حیث إنّ  ؛«ضرب  ي الدار
هو مفا كفان محمفولًا علفی نففس  ومعنی الظر  المستقرّ  ،توابع الذات

نففس مفا قیفود «  في الفدار»حیفث إنّ  ؛«زید  ي الفدار»مثل  ،الذات
كون مفا قیفود الفذات تقد «  ي» مثل كلمة  ،لا ما قیود توابعه ،الذات
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حیفث  ؛«ما»وهذا بخف  مثل كلمة  ،كون ما قیود توابع الذاتتوقد 
ولا « سفیر زیفد مفا البصفرة» : یقفال ،لتوابع الذات إنّها لا تقع إلی قیداً 

ر فاً ممّا لا یمكا أن یقفع ظ« الیوم»وكلمة « زید ما البصرة سنف» :یقال
القیمففة یففوم » : یقففال ،نفسففها محمففولًا علففی الففذاتبمسفتقراً ویجعففل 

وهفي  في المقفام  ،بل لابدّ ما جعله ما قیود توابع الفذات، «المخالفة
 :الواقعفة  في جفواب السفائل« نعفم»المقفدّر بقرینفة كلمفة « یلزم »
وعلی  .قیمة البغل« یلزم  یوم المخالفة» یصیر المعنی « یلزمني كذا»

بل إنّمفا یفدلّ  ،«قیمة یوم المخالفة»یقال بأنّه لا یدلّ علی لزوم  هذا  قد
 هفل هفو قیمفة  ،وأمّا المقدار المضمون ،علی الضمان ما یوم المخالفة

 .1« ف دلالة  یها ،یوم المخالفة
نّ الظر  قید للضمان للتال   ي یوم المخالففة مفا أ اتضح بما أ اد: 

أو یفوم  ،هفي قیمفة یفوم المخالففةنّ هذه القیمة هفل أض لبیان دون تعرّ 
كیفیفة الضفمان ومقفداره مجهولفة، وأیضفاً  یبقفت  ؟التل  أو یوم ابداء

مفا محمفولان هنّ أیتضح الفرق بیا هذا الوجه والفوجهیا السفابقیا  في 
بجعففل الیففوم قیففداً لفختصففاص »علفی بیففان كیفیففة الضففمان ومقفداره 
للقیمفة بإضفا ة  وم قیداً إنّ الی»أو  ،«الحاصل ما إضا ة القیمة إلی البغل

 .«القیمة المضا ة إلی البغل...
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دلالتفه لومع ذل  حاول المحقّق النائیني تصحیح الوجه الثالث قائفً 
ر بالانصا  دلالة الخ ولكاّ » :حیث قال ؛علی ضمان قیمة یوم المخالفة
 .یا قیمة یوم المخالفةیعلی هذا التقدیر أیضاً علی تع

وقد عر ف   یمفا  يء،رة للشا المالیة المتقدّ وذل  بنّ القیمة عبارة ع
نّ المفدار  في الضفمان علفی أومضی أنّ المالیة هي الركا  ي الضمان 

نّه ذكر  ي الخبر بلزوم القیمة وهفي عبفارة إوحیث  ،رةالمالیة غیر المتقدّ 
قفال: یلزمف   في یفوم المخالففة مالیتفه  ×رة  كأنّهعا المالیة المتقدّ 

یوم المخالففة بدلالفة الالتفزام یفدلّ رة  ي المتقدّ  رة ولزوم المالیةالمتقدّ 
  .علی كون التقدّر  ي یوم المخالفة

لا یقال: یمكا أن یكون یوم المخالفة ظر  اسفتقرار العهفدة بالمالیفة 
   .رها  یما بعد یوم المخالفةولو كان  تقدّ  ،رةالمتقدّ 

معنفی  إذ لا ؛بل أسفوء ،متأخّربنّه یقال: هذا یصیر ما قبیل الشرط ال
، ووجفه متفأخّرر  في زمفان قدّ تتالیوم بالمالیة التي  القرار العهدة  ي هذ

 بتلف   ،ل لففظ القیمفة للدلالفة علفی هفذا المعنفیحمّ تابسوئیة عدم 
الدلالففة الالتزامیففة یففدلّ الخبففر علففی كففون المنففاط بالقیمففة علففی یففوم 

   .1«المخالفة
حفث عفا الواجفب بفأنّ سفیاق الب :رورد علیه مستشكفً علی المقرّ وأ  

 المعلّفقوالواجفب  متفأخّرمفا حیفث التكلیف  دون الشفرط ال المعلّق
بنّ الفوارد  ؛موقو  تحقّقه علی قیام دلیل الثاني وهو مفقود  في المقفام
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 الیوم قیفد بصفل اللفزوم « نعم قیمة بغل...»: × ي المقام مجرد قوله
 .والضمان

الالتزام به   یعدّ  ،التل   هي غیر دالّة علی قیمة یوم« القمیة»وأمّا كلمة 
 قیفداً « الیفوم»ل لا یمكا اعتبار ، ومع التنزّ المعلّقهنا أسوء ما الواجب 

ر  الضفمان یفوم المخالففة واسفتحالة ظفن وبحیث یك ،بصل الضمان
 مادام  العیا موجفودة  هفي مضفمونة  ،تحقّق الضمان إلّا بعد التل 

ن هو الالتزام بتضمیا بصل الضما  فزم جعل الظر  قیداً  ،هامتیقدون 
 .وهو ممنو  ،القیمة قبل تل  العیا

 فف مفانع  ،اً للضفمانیكون الیوم ظر اً تعلیقب إن قیل: إنّه یمكا القول 
بخف  ما لو كفان الضفمان  ،ما تحقّق الضمان التعلیقي بیوم المخالفة

 .یوم التل  دون یوم المخالفة همتعلّق إنّه لابدّ ما كون  ، علیاً بالقیمة
،  علی ابخیر یسفتلزم زيینجمّا ضمان تعلیقي وإمّا تإقلنا: إنّ الضمان 

 في  نّهما مضفمونتان معفاً أالالتزام بضمان العیا وقیمتها یوم المخالفة و
بنّ مالیة العفیا مضفمونة بوجفود ذات العفیا  ؛وهو ممنو  ،زمان واحد

ائیني ر عنهفا النفالموجودة بالفعل، وأمّفا القیمفة  هفي غیفر المالیفة  عبّف
رة(  هي یضمنها الضمان بعد التلف  والضفمان بالنسفبة المتقدّ  ةبالمالی

 .إلیهما ممّا لا یمكا الالتزام به
اً(  قد مرّ بطفنه  عنفد تصفحیح یوعلی ابوّل  أي كون الضمان تعلیق

بنّ حقیقة الضفمان التعلیقفي هفي  ؛ما أ اده النائیني( علی حسب مبناه
أو المقفارن، أمّفا التعلیفق  متفأخّررط الصیرورة الضفمان مشفروطاً بالشف

بنّ  ؛لعفدم مناسفبته مفع ظهفور الروایفة ؛بالشرط المقارن  هفو ممنفو 
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المستفاد منها لزوم الضمان یوم المخالفة  ضفً عا أنّ الشفرط المقفارن 
أن یكفون الضفمان التعلیقفي ضفماناً بنحفو  ینا ي مع مختاره،  إذن لابدّ 

 هالضمان یتحقّق  في یفوم المخالففة وشفرطأنّ  :بمعنی متأخّر،الشرط ال
وجفود  يالذي یعن متأخّرولكا لازمه الالتزام بالشرط ال متأخّر،التل  ال

 .وهذا ما یراه النائیني مستحیفً  ر الشرط،المشروط  عفً مع تأخّ 
لا مانع  حسب المبنی( عنده ما  متأخّرنعم ما التزم بصحة الشرط ال

المخالففة وإن كفان مشفروطاً بشفرط  أن یحكم الشار  بالضمان  ي یوم
حیفث  ؛اً إثباتلكنّه ممنو   ،  ثبوتاً نّ هذه وإن تمّ أإلّا  وهو التل ، متأخّر

إنّ المستفاد ما ظاهر الروایفة كفون السفؤال عفا الشفرط المقفارن دون 
ل عا اشتغال ذمّتفه حفیا التلف  لا قبلفه بنحفو أإذ السائل یس متأخّر؛ال

( أیضفاً  في ×ظهور الجواب  عفا اإمفاممضا اً إلی  متأخّر،الشرط ال
 متأخّر. ف یناسب الشرط ال ،الشرط المقارن

ثمّ إنّه بعد اللتیا والتي لا یبعد القول  بعفد مفحظفة الصفحیحة( بفأنّ 
حكم بثبوت الضمان  ي یفوم المخالففة علفی نحفو الضفمان  ×اإمام

لا مفا  لكفا ، إنّفه یضفما قیمتهفا ،أنّه لو مات  الدابة :التعلیقي بمعنی
وهفذا الحكفم التعلیقفي یفیفد أنّ  ،حیا التل  وإنّما ما یفوم المخالففة

القضفیة التعلیقیفة ووقوعهفا كمفا  في  یلتزم بصحة  ،الضاما محكوم به
ة أو البضفاعة یتحقّفق الدابّف  (  في المقام إذا تلفیحرملی غإذا  العنب 

 ،لفة الضمان التعلیقي حاصل ما یوم المخا ،الضمان ما یوم المخالفة
 إثبفات الروایفة بصفدد  وأمّا الضمان الفعلي  هو حاصفل عنفد التلف ،
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ضمان الضاما ما یوم المخالفة لا ما یوم التل ،  یوم المخالفة هو یوم 
الضفاما  ذمّفة ا القیمفة التفي یكفون ه لم یعیّ لكنّ  جعل القضیة التعلیقیة

مفا  الغاصب ما یفوم المخالففة إلزاممضمونة بها  الحكم   ي الروایة( 
 .دون أن یجعل هذا الیوم ظر اً للقیمة

جعنل  فني أطنب بعضوقد » :حیث قال &مع الشیخ ابعظم  الحقّ 
دسناعده  يءفنبق الظرا بلزوم القیمة علیه ولم دأت تعل   ظاهرة في فقرة

 .1«تفاهم العرفيمالتركیب اللغوي ولا ال
  :المذكورة هأمّا الكفم  ي سائر الوجو

 الیوم( ظر اً للقیمة المضفا ة إلفی البغفل ویكفون  الوجه الرابع: اعتبار
إنّ لففظ  :د هفذا التقریفبویؤیّ  .النتیجة ضمانه قیمة البغل یوم المخالفة

ی بفم التعریف  محلّ  «الوا ي»و ي  «التهذیب» البغل(  ي بعض نسخ 
 یكفون مففاد الصفحیحة هفو أنّ  ، حینئذٍ لا یصلح اإضا ة إلی ما بعده

 تفدلّ علفی ضفمان  ،نّما هو قیمفة یفوم المخالففةصب إاالثاب  علی الغ
 .یوم الغصب المغصوب بقیمة

ما اً ولا سفیّ إثباتفو الظاهر تمامیة اقتضاء الصحیحة لهذا التوجیة ثبوتفاً 
،  لو لم یمنع منه مفانع لا یبعفد «الوا ي»و «التهذیب»م نسخة بعد تسلّ 

 .یوم المخالفة كون المناط  ي المقام ضمان قیمةبم كالح
أي المضا  والمضفا   «قیمة بغل»ن تضا  جملة أوجه الخامس: ال

و حینئذٍ  یكون الغرض مفا تلف  الجملفة  ،«یوم خالفته» :إلیه إلی قوله
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صفة بإضفا تها إلفی البغفل الثابتفة یفوم المباركة هفو أنّ القیمفة المتخصّ 
لوقوعهفا كثیفراً  ؛المخالفة لازمة علی الغاصب، ولا بعد  ي هذه اإضا ة

ان زیفد، وإن لفم رمّ  بّ حو  یقال: ماء ورد خالد، ،لعرب وغیرها ي لغة ا
إلی غیففر ذلفف  مففا الاسففتعمالات ان لزیففد،ولا رمّفف ،یكففا ورد لخالففد

 ةسفخنق وتّففإلّا أنّه لا ی ،المتعار ة ولا محذور ما الالتزام بهذا التقریب
 ،بفم التعری « بغل»ما اقتران لفظ  «التهذیب»بعض نسخ و «الوا ي»

 .ضا ته إلی ما بعدهإع عا ذل  مان  إنّ 
كون إضا ة كلمات الجملة بعضها بفبعض بنحفو تالوجه السادس: أن 

كما  ،ل إلی الیومغكون القیمة مضا ة إلی البغل والبت ضا ات بأنتتابع اإ
  علیه یكون معنی الروایة: ،«ولیس قرب قبر حرب قبر» : ي قول الشاعر

  .مخالفةضمان یوم ال ذمّة نّ الضمان الثاب   ي الأ
ضففا ات  ففي كلمففات والایففراد علففی هففذا الوجففه بمذمومیففة تتففابع اإ

ب  قَوْم  ن وح  وَعَاد  ﴿ن آمند ع بوقوعه  ي القر ،اءصحالف
ْ
ثْلَ دَأ  .1 ﴾م 

د بفالظر  ورد علیه: بفأنّ الجفواهر والفذوات لا یمكفا أن تقیّفولكا أ  
مانیفة ده بفالظرو  الز زیفد بذاتفه وكفذا البغفل لا یمكفا تقیّف ،والزمان

 فف  ،یّفامالمحدودة بأمس والیوم، وأمّا القیمة  هفي مختلففة بحسفب اب
 .أن  ضاما بقیمة البغلة یوم المخالفة :یمكا أن یقال

بنّها  ؛ضا ة الجواهر والذوات إلی ابزمنةإمنا عدم إمكان جیب: سلّ وأ  
 زید وغیره ما الذوات ثاب   ي أمس والیوم ولكا  ،زمنةثابتة بحسب اب
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هذا لا یمنع ما أن تضا  بعفض الفذوات إلفی ابزمنفة مفا جهفة مثل 
وما هنا یصحّ انتساب زید إلفی زمفان  ،اختف  العوارض الطارئة علیها

أو  هتماضٍ باعتبار شبابه أو انتسفابه إلفی زمفان لاحفق باعتبفار شفیخوخی
 .تهصغره وكبره ومرضه وصحّ 

أو  غصفبهالی وكذل  ابمر  ي البغلة ما نسبتها إلی الزمان السابق ع
 یصفح إضفا ة  ،وقیمتهفا بالقیفاس إلفی هفذه ابزمنفة ،أو بعدهما نفقها

ن ما جهة ارتفا  القیمة ونقصانها ولا مفانع مفا هفذه الذوات إلی الزما
 .الجهة

یؤیّفد أنّ الضفمان  ي إضا ة ذات البغلفة إلفی الظفر   شكالإلّا أنّ اإ
تحدیفد القیمفة  لكا مفا دون ،الثاب  هو ضمان البغل  ي یوم المخالفة

  .أو یوم ابداء ،أو یوم التل  ،المضمونة ما یوم المخالفة
عفة وقلنفا باسفتقرار باتضا ات المتمنا تصحیح اإأنّه وإن سلّ  : النتیجة

ي إلفی تحدیفد القیمفة ولكنّفه لا یفؤدّ ، بیوم المخالفة ذمّة الضمان  ي ال
والتلف  دة بفیا یفوم المخالففة بفل هفي مفردّ  ،المضمونة بیوم المخالفة

 .وابداء
هذا وقد نوقش  ي الاستدلال بالصحیحة علی كون المفدار علفی یفوم 

 :المخالفة والغصب بوجوه مستفادة ما الصحیحة نفسها
حیفث  ؛ابوّل: إنّ المصرّح  ي الصحیحة كون المنفاط بیفوم الاكتفراء

أو یأتي صاحب البغل مشهود یشهدون أنّ قیمفة البغفل حفیا : »×قال
ة علی أنّه لا خصوصیة لقیمة  هذه الجملة كما تری دالّ  «اكتری كذا وكذا
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 ،یوم الغصب والمخالفة حتی یكون المدار والمناط  ي الضفمان علیهفا
  .بل هي صریحة  ي كون المناط علی یوم الاكتراء

بفل الجملفة الثانیفة تسفاعدها  ،جیب: بعدم المنا اة بفیا الجملتفیاوأ  
استیجارها قد یكون للمسفیر إلفی وذل  بنّ اكتراء المراكب و .وتوا قها

 یكفون  ،أیّفامة  حینئذٍ یكون الاكتراء قبل الخفروج بعفدّ  ،مسا ات بعیدة
یده أمانیة والعیا أمانفة  بنّ  ؛المركب أمانة بید المستأجر ولا ضمان علیه

د( ولّا  يوقد یكون لمسا ات قریبة وقصفیرة  كمفا  في قضفیة أبف ،مالكیة
عنفد  حیث وقع  المخالفة ؛وم المخالفةحد مع ی یكون یوم الاكتراء متّ 

عفا یفوم المخالففة  ×ر اإمامولذا عبّ  ،قنطرة الكو ة عصر یوم الاكتراء
  .أو نص  الیومبساعة وظاهر أنّ القیمة  للبغل( لا تتفاوت  ،بیوم الاكتراء

ضفمان  إثبفاتعلفی  هفذه الفقفرة شفاهداً  &ومما ذكرنا جعل الشفیخ
نّفه خفال  أ... إنّ الظاهر ما صدر الروایة » :العهدة بیوم المخالفة قائفً 

نّ اكتراء البغفل لمثفل أوما المعلوم  ،المال  بمجرد خروجه ما الكو ة
 ،تل  المسا ة القلیلة إنّما یكون یوم الخروج أو  ي عصر الیفوم السفابق

 .1«ة القلیلةومعلوم أیضاً عدم اختف  القیمة  ي هذه المدّ 
ل غفقل :  إن أصفاب الب»: ×إمامإنّ سؤال السائل وجواب االثاني: 

علیک قیمة ما بین الصحة والعینب دنوم » قال: ،  ...غمزو أ و دبرأ كسر
 .2«ه علیهترد  
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بنّ  ؛یوم المخالففة والغصفببولا  ظاهر  ي أنّ الضمان بقیمة یوم الردّ 
كفون ت  ،ه معنی یلزم لتضمنّ  «علی »بلفظ  متعلّق «هیوم تردّ »الظر  

 نعفم قیمفة بغفل یفوم»مة قدّ تملة المجا دلّ  علیه اللمهذه الفقرة منا یة 
 .ما استقرار الضمان بالقیمة یوم المخالفة« خالفته
استقرار الضفمان علفی الغاصفب  يبأنّ الالتزام بذل  یقتض :علیه وردّ 

علی  بنّ ضمان المغصوب یستقرّ  ؛مع أنّه واضح البطفن ، ي زمان الردّ 
  .هذا أوّلاً  ،الغاصب ما زمان الغصب

 بالنسفبة  ملة علی استقرار الضفمان بیفوم الفردّ ج  هذه اللو دلّ  :وثانیاً 
ف ...( لزم أن یكون ضمان الكلّ بیوم المخالفة غمزإلی الكسر أو الدبر وال

وهفذا  ،وضمان الجفزء بیفوم الفردّ  ف   علیه الروایة  ي الصدرعلی ما دلّ 
نّ الفنقص ب ،تها   ولا یعقل التفاوت  في القیمفة بفیا الكفلّ والجفزء

مضفا اً إلفی أنّ ظفاهر ، تعییا یوم القیمة بصفل العفیاالحادث تابع  ي
الروایة علی هفذا الاحتمفال هفو ثبفوت التففاوت علفی الغاصفب  بفیا 

ض  یهفا لبیفان أنّ هفذا إلّا أنّه لم یتعفرّ  ،الصحیح والمعیب(  ي یوم الردّ 
یفوم أم یفحفظ  ،أم ما یوم التلف  ،فحظ ما یوم الغصبیالتفاوت هل 

 .الردّ 
المفراد و ،للعیفب أن یكفون قیفداً »ف : &كما احتمله الشیخف وقد یقال 

،  هفو لاحتمال ازدیاد العیب إلی یفوم الفردّ  ؛العیب الموجود  ي یوم الردّ 
وعلیه  الظر   ي الجملة  ؛1«أوّلاً  ثالحادالقلیل مضمون دون العیب ال
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 یرتفع التنا ي  ،بالعیب متعلّقو ي الجملة الثانیة  ،بالقیمة متعلّقولی الا  
 .بیا الجملتیا

لكا یحتمل أن یكون العیب قد تناقص إلی »:بقوله &علیه الشیخ وردّ 
بنّ المعیب لو ردّ  ؛والعبرة حینئذٍ بالعیب الموجود حال حدوثه ،یوم الردّ 

مان ما حدث منه وارتفع علی مقتضی ضإلی الصحة أو نقص لم یسقط 
 .1«الفتوی

بفل  ،دم سقوط الضمان لفیس مقتضفی  تفوی الكفلّ ع ورد علیه: إنّ وأ  
عفدم سفقوطه بل قیفو ،سقوط الضمان مطلقفاً بل یبنّه ق ة؛المسألة خف ی

وبفیا مفا  ،كالسما ،صیل بیا الوص  القابل للزیادةفوقیل بالت ،كذل 
 ، فإذا زال السفما حكفم بالضفمان ،لم یكا كفذل  كوصف  الصفحة

ذلف  لا   فإنّ  ،ارتفعف  بخف  ما لو حدث  نقطة  ي عفیا الدابفة ثفمّ 
 .2یوجب الضمان

وهفو  ،العفیا كمفا كانف  إنّ الواجب ردّ »«: الحاشیة»وعا السید  ي 
لا  ،والظفاهر أنّ  تفواهم أیضفاً علفی هفذا ،متحقّق مع العود إلی الصحة

  .3« علی ما ذكره المصنّ 
وإن كان  الزیادة ما جنس ابوّل مثفل أن » «:المبسوط»و ي غصب 

ثمّ سمن   ، عادت إلی مأة ،هزل  ثمّ  ،بلغ  ألفاً ة(  سمن   أي الجاری
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مور المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد     
ُ
35          الا

 

 

   عفادت إلفی یثمّ نسف غ  ألفاً لبم  القرآن   عادت إلی ابل  أو تعلّ 
  :قیل  یه وجهان ،م   عادت إلی ابل تعلّ  ثمّ  ،مأة

  ... .أحدهما: لا یضما شیئاً 
ة ذمّفال ةءبنّ ابصل بفرا ؛وابوّل أقوی ...الثاني: علیه الضمانوالوجه 

»1.  
إن مفحظتها  أي الزیفادة التابعفة( مفع الموجفودة » «:الجواهر» و ي

تیا... وعلفی ضرورة كونه بمنزلة مفحظتها مفرّ  ؛حال التل  غیر معقولة
وقاعدة نفي الضرر  ...كلّ حال  ف ضمان للأصل وصدق ابداء لما أخذ

 .2«و...
 ثفمّ  ،الصففة زالف  ثفمّ  ،لو زادت القیمة لزیادة صفة» «:عئالشرا»و ي 

 .3«التالفة عادت الصفة والقیمة لم یضما قیمة الزیادة
 .لا وجه لانتساب عدم سقوط الضمان إلی الفتوی :ل المتحصّ 

ه ضفمان المغصفوب مفا لفم یفردّ  يقتضفتهذا مضا اً إلفی أنّ السفیرة 
سواء أحفدث  یفه عیفب أم  ،ه كذل  سقط عنه الضمان إذا ردّ  ،صحیحاً 

 .لا
عا المقوّم الذي یعر  التفاوت مفا  ×أل اإمامإنّ السائل س الثالث:

نا أن  ،أنند وهنو» :قال ؟ما یعر  ذل  :قل   :بیا الصحة والعیب إم 
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فحلنف علنی علینک الیمنین  دحلف هو علی القیمة فیلزمک، فنإن  د  
 .1«أو دأتي حاحب... ،لزمه ذلک ،القیمة

لتل  كون المدار علی قیمة یوم الدة هذه الفقرة مؤیّ  &وقد ذكر الشیخ
إنّه اختل  الغاصب والمال   ي قیمفة العفیا المغصفوبة  :بما محصّله

عیاً كان المالف  مفدّ  ،بقیمة یوم المخالفة وكان  العبرة  ي تعییا القیمة
لففدعواه وكففان الغاصففب منكففراً  بنّ زیففادة القیمففة مخالفففة للأصففل، 

ه الحل  علفی الغاصفب لا (  مقتضی القاعدة أن یتوجّ والغاصب منكراً 
بل یجب علی المال  إقامة البیّنة علی دعواه، والحفال أن  ،ی المال عل

  علی كون كلّ ما الیمیا وإقامة البیّنة وظیفة للمال  الصحیحة قد دلّ 
وإن كفان منكفراً  ،ه الحل  علیه ما هو الوجه لتوجّ  عیاً مع أنّه إن كان مدّ 

 .ورد واحدبدیهة عدم اجتماعهما  ي م ؛ ما هو الوجه  ي طلب البیّنة منه
 بالنتجیة لو قلنا بأنّ الروایة دالّة علی أنّ المفک  ي تعییا القیمة إنّمفا 

 :هو یوم المخالفة كان  هي مخالفة للقواعد ما جهتیا
 
 
رة الثابتفة  في بفاب مع القواعد المقفرّ ولی: مخالفة مضمون الروایةاب

لغصفب یفوم ا حیث إنّه بناءً علی كون المناط  ي الضفمان قیمفة ؛القضا
الزیفادة  يعحیفث إنّ المالف  یفدّ  ؛والمخالفة یعفود الاخفتف  بینهمفا

اً للأصفل ولفیس علیفه إلّا  قف یكون قول الضفاما موا ،والضاما عدمها
 .الیمیا مع أنّ الصحیحة تكل  المال  بالیمیا دون الضاما

                                                 
 .1، ح17، كتاب اإجارة ب110: 10. وسائل الشیعة  1



مور المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد     
ُ
37          الا

 

 

 ،الیمیا إذا كان  متوجهة إلی المال  لم تسفمع منفه البیّنفةالثانیة: إنّ 
والحكفم بقبفول كفف ابمفریا مفا  هفو الوجفه  في الصفحیحة  إذن ما

 المال ؟
( الصحیحة علی أنّ المفک  ي تعیفیا القیمفة &ولهذا حمل  الشیخ

ه كف ابمفریا  إنّه حینئذٍ یصح توجّ  ،إنّما هو یوم التل  لا یوم المخالفة
ض لصففورتیا مففا صففور متعففرّ  ×أنّ اإمففام :علففی المالفف  بتوضففیح

  :التعارض بینهما
 
 
ولی: أن یتفق المال  والغاصب علفی أنّ قیمفة البغفل یفوم الصورة اب

له عفا تلف  القیمفة یفوم التلف  تنزّ  الاكتراء كذا و كذا ولكا اختلفا  ي
 يعبنّ الغاصب یفدّ  ؛ إنّه حینئذٍ وجب ابخذ بقول المال  ،لهوعدم تنزّ 

موا قاً لكونه  ؛م قول المال  مع یمینه یقدّ  ،نقصان القیمة والمال  ینكره
 .للأصل

قیمة یوم التلف  متحفدة ف  فق المال  والغاصب علی أنّ الثانیة: أن یتّ 
هما اختلفا  ي تعیفیا تلف  القیمفة یوم المخالفة ولكنّ  إجمالًا ف مع قیمة

عفی الغاصفب ادعی المال  كونها یوم المخالفة عشفریا دینفاراً وادّ  بأنّ 
 یجفب علیفه إقامفة  ،دةالزیا يع  حینئذٍ یدّ لعشره وما الواضح أنّ الما

 .ه علیه الیمیا توجّ  ،وأمّا الغاصب  هو منكر لتل  الزیادة ،البیّنة
لو حمل الصحیحة علی كون المناط  ي تعییا القیمفة هفو  :وبالجملة

المالف   إلفزامقیمة یوم التل  أمكا لنا تصویر التغایر بوجه غریب بفیا 
ناها علفی أنّ المنفاط هفو ه بإقامة البیّنة، وأمّا لو حملإلزامبالحل  وبیا 
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بنّه علی  ؛ تصویر التغایر بیا ابمریا بعید ومشكل، قیمة یوم المخالفة
هذا لابدّ ما حملها علی صورة اتفاقهما علی قیمة یوم السابق  الاكتراء( 

 ثفمّ  ،فحق بیفوم المخالففةلالیوم ا أو علی قیمة ،علی قیمة یوم المخالفة
 .ابقةادعی الغاصب نقصان القیمة الس

توجیهه ومنا اته مع التزم به ما أنّ البغل : مخالفة &وأورد علی الشیخ
 حیفث قفال: خمسة عشر یوماً  یة خفل  ترةسوقر قیمته الیتغیّ  یعدّ ممّا لا

الحكم في الروادة علی ما هو الغالنب فني مثنل  لا دبعد أن دكون مبنی»
 .1«عفر دومناً ة خبمسة من عدم اخبتلاا قیمة البغل في مد   مو د الروادة

  .هذا أوّلاً 
 فف وجفه لحمفل  ،ثانیاً: لو سفلّمنا اخفتف  القیمفة  في هفذه الفتفرة

 مكان انطباق الصورتیا المذكورتیا   فيإ ؛الصحیحة علی یوم التل 
بأن یتوا قا علی قیمة یوم الاكتراء ثمّ  ،أیضاً  ( علی یوم الردّ &كفم الشیخ

اء القیمفة علفی مفا كانف  علیهفا المال  بق يع یدّ  ،یختلفا  ي یوم الردّ 
  فالقول بفأنّ هفذه الفقفرة تفدلّ  ،نقصانها يعوالضاما یدّ  ،یرهایوعدم تغ

 .محكّ تعلی المناط هو یوم التل  
 علفی أنّ  ةینا ي ظهور الروایة الدالّف توجیهاً  &: إنّ ما أ اده الشیخوثالثاً 

بثبفوت الحلف   ×حیث حكفم اإمفام ؛الخف  بینهما واحدة صورة
حلمها ل ما هو الوجه  ،ی المال  أو إقامة البیّنة علیه علی نحو التخییرعل

  .علی الصورتیا
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مور المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد     
ُ
39          الا

 

 

عفا  صفاً یشكل الموا قفة مفع الشفیخ  یمفا أ فاده تخلّ  :وعلی الجملة
 .شكالاإ

وتوجیه الصحیحة  شكالد ع اإ &هذا وقد حاول المحقّق الاصفهاني
علفی صفورة  بحملها علی بیان موازیا القضفا وحمفل الفدعوی» :قولهب

نّه أنّه اشتری البغل بكذا وأ»دعوی المال   يوه ،غالبة  ي مقام الدعوی
باب مطالبة الضاما بقیمة ما اشفتراه  كما هو المتعار   ي« علی ما كان

لموا قة  ؛والمال  علیه الیمیا القیمة تنزّل يعقه الضاما ولكنّه یدّ  یصدّ 
ا المحقّقفیا ف كما هو مختار جماعفة مفف الحل   دعواه للأصل، لكاّ 

نفه لعفدم تمكّ  ؛  بالبیّنةلا أنّه وظیفة معینة وإنّما لم یكلّ  ،ر اق بالمنكرإ
الشفر  وله  ي ،لا أنّه لا یسمع منه البینة ،غالباً ما إقامة البیّنة علی النفي

 .1«ما هذه الصحیحة ینظائر ولیس ما ثبت   ي غیره ممّا ثب  بأقو
ر اق بفالمنكر ... وإنّفه لفو إالحل   : إنّ ما أ اده ما أنّ شكالاإ ولكاّ 

ح به  ي ما صرّ لر، مخال  ئظانثمّ استشهد له بال ،أقام البینة مسموعة منه
والیمفیا  يعالبینفة علفی المفدّ »ها ما أنّ النصوص الكثیرة لا یمكا ردّ 

 ا  في حفقّ ،  ف یمكا جعلهوهذا التقسیم قاطع للشركة ،«علی ما أنكر
 . هذا أوّلاً  ،أحدهما وهو المال 

لابدّ أن یكفون وارداً « أن  وهو»أنّ التخییر المذكور  ي الروایة  :وثانیاً 
 أمّا إذا لم یكا الضاما عالماً  كمفا هفو  ،ة یما إذا علم الضاما بالصحّ 

 .هماكذل  عادة( لا یصدق التخییر  ي حقّ 
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إنّ قضفیة  البیّنفة »: &المحقّفق اإیروانفي اخر عآه یو ي المقام توج
و ي مورد الروایفة لفم  ،واردة  ي المخاصماتقضیة و...(  عيعلی المدّ 

وهفو  البغفل ل عا أنّه مفا یعفر  قیمفةأس يبل الراو ،یفرض مخاصمة
ا أند أو هوإ»: × قال تال ؟ ل جف یكون الحل  ما كلّ منهما ب ،«م 

خصمه المنكفر  إلزاملا بجل  ،أن یذعا الطر  المقابل الجاهل بالقیمة
حاحب البغل بفهود دفهدون أن  قیمة أو دأتي» :وقال ×ثمّ التف  ،له

 .1«البغل دوم اكتر  كذا وكذا فیلزمک
 في  لزامله: إنّ الحكفم بفاإبمفا محصّف 2&وأورد علیه السیّد الخوئي

لا یكفون عنفد  لفزامبنّ اإ ؛الروایة ینا ي الحمل علفی القضفیة العر یفة
 . یها إلزامالحل   ي باب القضاء دون القضایا العر یة التي لا 

یفان إلفی قامفة الشفهود یؤدّ إعمفا أورده: بفأنّ الحلف  و ذبّ ویمكا ال
 .وهذا هو الملزم دون أصل الحل  ،حصول الاطمئنان

 يعالبینفة علفی المفدّ »بفأنّ القاعفدة  :وللمحقّق ابصفهاني وجه آخر
 .3صة  ي طر یهابل مخصّ  ،صةلیس  غیر مخصّ  «و...

 :الصحیحة قائفً قبل ذكرهفا ض لنقلبعد ما تعرّ  &ثمّ إنّ الشیخ أقول:
 اهدعفمفا االبیع الفاسد إمّا ل به  المعاملة الفاسدة ما الغاصب( حقیلل»
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مور المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد     
ُ
40          الا

 

 

مّفا إ، و(وهي جریان المقبوض بالعقد الفاسد مجری الغصفب  1الحلّي
لكش  الصحیحة عا معنی التدارک والغرامفة  في المضفمونات وكفون 

رتفان، ثفمّ رجفع  في استشهد  یها بفق 2«العبرة  ي جمیعها بیوم الضمان
كون المناط علی ضفمان قیمفة یفوم المخالففة بنهایة المطا  عا القول 

مسفتنداً إلفی  لاً والغصب وحملها علی قیمة یفوم التلف  كمفا اختفاره أوّ 
د وجعفل الحكفم علی التعبّ  ه حمل النصّ نوأبعد م:» &طفقات قالاإ

ففق علیهفا تّ أو مطلقاً مخالفاً للقاعدة الم ،ة المغصوبةخصوص الدابّ  ي 
كمفا  ،والیمیا علفی مفا أنكفر يعما كون البیّنة علی المدّ  :اً و توینصّ 
 .4« ي بابي اإجارة والغصب 3عا الشیخ يحك

صفورتیا مفا صفور لة لفكفّ متإنّهفا  :توضیح ما أ اده: قفد مفرّ أنّفه قفال
  :تنازعهما

 
 
ولففی: اتفففاق المالفف  والغاصففب علففی قیمففة البغففل یففوم الاكتففراء اب

بأن ادعی المال  الزیادة یوم التلف   ،علیها قیمة یوم التل  واختف هما
  .والغاصب ینكرها

ثفمّ  ،الثانیة: اختف هما علی قیمة یوم الاكتفراء واتفاقهمفا یفوم التلف 
علی ما إذا اتفقا علی قیمة یوم المخالفة أو »شكل واستبعد حمل الروایة أ
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ل الروایة علی الففرد ها للزوم حمولعلّ « ولا یخفی بعده» :قائفً « الفحق
 .النادر
أي أنّ حمل الروایفة وإن  «دوأبعد منه حمل النص علی التعبّ »: &قال

  .ة أو مطلق الغصبد محض  ي الدابّ بّ تعه الیمیا إلی المال  توجّ 
 یمففا أ ففاد مففا نقففل كفففم المحقّففق الاصفففهاني  شففكالوقففد مففرّ اإ

 . واإیرواني
لروایة علی اعتبار أعلی القیم وأضع  ما ذل  الاستشهاد با» :ثمّ قال

إذ لفم  1؛&كما حكي عا الشفهید الثفاني ،ما حیا الغصب إلی التل 
ه دلالتها علی هذا المطلفب بما وجّ  أظفریعلم لذل  وجه صحیح ولم 

 العیا مضمونة  ي جمیع تل  ابزمنفة وا علی هذا القول بأنّ استدلّ  ،نعم
 .2«التي منهما زمان ارتفا  القیمة

  :ا القول بعده بوجوهواستدل لهذ
 ولكفاّ  أعلی القفیم، إثباتروایة الصحیحة حیث استدل بها  ي  :منها

ه الصفحیحة علفی وجفه ولكا یمكا أن یوجّف»قال:  &المحقّق النائیني
مة: وهي أنّ مناسفبة الحكفم وذل  بعد بیان مقدّ  ،تنطبق علی هذا القول

ففي مثفل  ... ، الكففم مفا وجفب اسفتفادة معنفی تالموضو  ربما مع 
الذي عر   ظهوره  في معنفی أنّفه  «قیمة بغل دوم خبالفته...»: ×قوله
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مور المتفرّعة علی عدم تملک المقبوض بالبیع الفاسد     
ُ
43          الا

 

 

إنّ  :یفوم المخالففة یمكفا أن یقفال ي لزم  یوم المخالفة قیمة البغل ی
 :ل معنییاحمّ تتهذه الجملة 

أحدهما: أن یكون حدوث المخالفة تمام الموضو   في ضفمان قیمفة 
علفی خصفوص قیمفة وعلی هذا  یكون المفدار  ،البغل  ي ذل  الوق 
  .زمان حدوث الغصب

أنّفه  :ة للضمان بمعنیكون المخالفة بحدوثها وبقائها علّ توثانیهما: أن 
كان ضامناً لقیمفة البغفل  في  ،زمان تحقّق  یه المخالفة ولو بقاءً   ي كلّ 

ی قیمة البغل  ي بعض أوقات المخالففة وعلی هذا  لو ترقّ  ؛ذل  الزمان
كون بقیة المراتب داخلة  ي تلف  المرتبفة تیكون ضامناً لتل  المرتبة و

ومناسبة الضمان للغصب تقتضي اسفتفادة المعنفی الثفاني مفا  ،العالیة
« یلزم  قیمة بغل...نعم »: × في قوله ،الروایة بحسب الفهم العر ي

أنّ المخالفة بمفا هفي مخالففة  لا بحفدوثها  قفط( موضفو  إلی شارة إ
زمفان مفا أزمنفة  بغفل  في كفلّ ضفمان قیمفة الحینئذٍ ومعناه  ،للضمان

علفی مضفمونة با یكفون مرتبفة  ،ارتقاء القیمةزمان المخالفة التي منها 
 .1«أیضاً 

علی أ اده واضح بعفد تصفریح الصفحیحة  في ذیلهفا  شكالاإ ولكاّ 
البغفل حفیا  أو یأتي صاحب البغل بشهود یشهدون أنّ قیمة»: ×بقوله

مفا لیوم المخالفة هو الطبیعفي  إنّه لو كان المراد ما  «اكتری كذا و كذا
م مفا كفون یفوم كان وجه لتعییا ذل  الیوم بیوم الاكتفراء  مفع مفا تقفدّ 

                                                 
 .366-367: 1( &. المكاسب والبیع  للنائیني 1
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ولا لتعییا قیمة المغصفوب  في ذلف  الیفوم ( الاكتراء هو یوم المخالفة
 ي تمامیة دلالة الصحیحة علفی یفوم  شكالبالشهود، هذا مضا اً إلی اإ

 .المخالفة
الثاني  بالنسبة إلی ضمان أعلی القیم( بأنّ قول الشهید ب  ید أیضاً ا   ما 

المغصوب مضمون علی الغاصب  ي جمیع أزمنة الغصفب التفي منهفا 
ضفرورة  ؛إذ یصدق علی ذل  زمان المخالفة أیضفاً  ؛زمان ارتفا  القیمة

أنّ المراد ما یوم المخالفة إنّما هو طبیعي یوم المخالففة الفذي یصفدق 
وعلیفه  فإن ردّ الغاصفب ، لیوم الخاصّ الغصب لا ا أیّامیوم ما  علی كلّ 

قیمة یوم المخالففة  أعلی القیم  قد ردّ  وإلّا  إن ردّ  ،نفس المغصوب  هو
بدیهة أنّه لا تجفب  ؛ی  ي القیمة العلیاللدخول القیمة السف ؛بقول مطلق

كمفا أنّفه لفو ردّ  ،المخالففة أیّفامد دة حسب تعدّ علی الغاصب  یم متعدّ 
قیمة بعفض  یبل أدّ  ،یوم المخالفة بقول مطلق قیمة ما ردّ لالقیمة النازلة 

هفو « نعم قیمة بغل...»بنّ الظاهر ما الصحیحة  ؛المخالفة مند ع أیّام
بنّ الطبیعي یوجد  ،المخالفة أیّامأوّل یوم حدث   یه المخالفة لا مطلق 

بنّ موضو  الضمان  ي الصحیحة إنّما هو  ؛ ي الخارج بأوّل وجود  رده
هذا مضفا اً إلفی شفهادة ذیفل الصفحیحة كمفا  ،المخالفةصر  وجود 

 .مناهقدّ 
قتضفی اشفتغال تالقاعفدة  مفا أنّ  &منها: ما یستفاد عمّا أ اده الشفیخ

ومع تلفها علیه أداء مفا یقفوم  ،بأداء نفس العیا إلی حیا وجودها ذمّة ال
 ی قیمتها العلیا مع تلفه تشتغل ذمته بقیمتها،  لو أدّ  ،مقامها وهي القیمة
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مفا لی قیمتهفا المتوسفطة أو القیمفة السففلی ولفو أدّ  ،ته یقیناً لفرغ  ذمّ 
  .تهحصل العلم بفرا  ذمّ 

 : قفد یسفتدلّ  &یسفتفاد أیضفاً عمّفا أ فاده الشفیخكما  :خریوبعبارة أ  
والمففراد مففا ابصففل الحففاكم هففو  ،صففول الحاكمففة والمحكومففةبالا  

تغل ذمّتفه ن الضفاما تشفإالاستصحاب وما المحكوم الاشتغال: حیث 
 في  حیث إنّه یشّ   ؛د ع أعلی القیمبولا تبرأ إلّا بوضع الید علی العیا 

 .ومقتضی ابصل هو الاشتغال ،منه برائة ذمته إذا د ع أقلّ 
بفأداء نففس  ذمّفة ( : بأنّ القاعدة تقتضفي اشفتغال ال&ثمّ ردّه  الشیخ

مّتفه غل ذتالعیا ومع تلفها علیه أداء ما یقفوم مقامهفا وهفي القیمفة  تشف
أمّا إذا قلنا إنّفه لا معنفی یوم ابداء ولا تصل الدور إلی الاشتغال، بقیمتها

 إلفی المثفل والقیمفة   في ببل تنقلف ،بالعیا بعد تلفها ذمّة لاشتغال ال
ومقتضی ابصل  ،وابكثر المثلي والقیمي(  حینئذٍ یدور ابمر بیا ابقلّ 

 .اقّ یالبرائة عا الزائد غیر المت
ده بالنسبة إلی جریان ابصل المحكفوم وهفو الاشفتغال: توضیح ما أ ا

 قد مرّ منه( إنّ الضاما تشتغل ذمّته بوضع الید علی العفیا ولا تبفرء إلّا 
حیث إنّه یشّ   ي برائة ذمّته إذا د ع أقل منه ومقتضی  ؛د ع أعلی القیمب

  .ابصل هو الاشتغال وردّه  كما ذكرناه آنفاً(
 ي أصفل الاشفتغال بالقفدر الزائفد وابصفل  خری: إنّه یش وبعبارة أ  

نّ مبنی الاشتغال  عند القائلیا كفإبا إدریفس مفا أعدمه، وما المعلوم 
تفال   هفو بفاقٍ كلّ  یا( إنّ متأخّرمیا والمحقّق الخراساني ما القدّ تالم
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هو لتعفذّر المثفل  لفو  القیمیات المتل  ود ع البدل  ي ذمّة اعتباراً  ي 
  لو د ع قیمفة ،ببدل أعلی القیم ذمّة لتالفة اشتغل  الترق  قیمة العیا ا

 منفه وقفع الشف   في الففرا  ومقتضفی القاعفدة یوم التل  وكان  أقلّ 
 .الاشتغال

علفی مفا هفو  ةلفحیث إنّ أدلّة الضمان منزّ  ؛ل  ي المبنیاشكاإ ولكاّ 
  .المتفاهم عر اً 

 وهفو  وما أ اده بالنسبة إلی جریان ابصل الحاكم وهو الاستصفحاب
  .المستفاد ما حدیث الید(

ما هو  حه: إنّ المستفاد منه كونه ضامناً للعیا بمعنی أنّه ما لم یؤدّ یتوض
 .یلزمه ابداء ،سواء كان  العیا باقیة أو تالفة ،ثاب   ي عهدته

هفل هفو أعلفی  ذمّفة المسقط عفا ال  لو تلف  العیا ووقع الش   ي
یشف   في تحقّفق ابداء  نفی وابقفلّ  إنّفه مفع د فع ابد .القیم أو أدناها

 ،ومقتضی الاستصحاب هو العدم وبقاء الضفمان ،والخروج عا العهدة
  . یجب د ع ابعلی

إنّفه قفد تقفدّم أنّ  : ي جریان الاستصحاب  في المقفام شكالاإ لكاّ 
د عقففً بإمكفان ه مقیّفأداء مفا أخفذه ولكنّف« حدیث علی الید»مقتضی 

الحكففم الوضففعي أعففمّ مففا « يی تففؤدّ حتفف»إذ لا معنففی لجعففل  ؛ابداء
 ؛ علی هذا لا معنی لاعتبار بقاء العهدة مفع امتنفا  ابداء ،الممتنع أدائه

 یجب د ع قیمفة  ،ببدل المأخوذ حیا التل  ذمّة ولذل  قلنا باشتغال ال
  .یوم التل 
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حتی بعد التل  وكان د فع القیمفة  ذمّة نعم لو سلّمنا بقاء العیا  ي ال
  .كان لفستصحاب مجالذمّة لما  ي ال بعنوان المسقط

ه مضا اً إلی أنّه لو  رض الش  وقد اتضح أنّه خف  التحقیق، هذا كلّ 
أو أنّفه بفدل لفم یجفز  ،ذمّة ي أنّ ما ید ع ما القیمة هو مسقط لما  ي ال

 .حراز الموضو إلعدم  ؛  بالاستصحابالتمسّ 
بنّفه  ؛دي ولّا لیا مورودان بصحیحة أبصأنّ اب :طبخل الالذي یسهّ و

 ف تصل النوبة إلی  ،كون المناط علی قیمة یوم المخالفةبقد صرّح  یها 
 .جریان ابصلیا

  بقاعدة لا ضرر وأنّه الدلیل علی ضمان أعلی القیم عند التمسّ  :منها
ضففحه و، وأ2مففةالففه العفّ خعففا  1«الریففاض»التلفف : وهففذا مففا حكففاه 

حیا ارتفا  القیمة ضرر علیفه نه منها یوذل  بنّ عدم تمك» :«الجواهر»
 .3«وتفوی  لتل  المنفعة العلیا

إنّ العفیا المغصفوبة بنفسفها »: &خری عا السفید الخفوئيوبعبارة أ  
تصابها إلفی نهایفة بقائهفا  في نظفام غمضمونة علی الغاصب ما ابتداء ا

وما الواضح أنّ اختف  قیمتها بالصفعود والنفزول دخیفل  في  ،الوجود
وعلیه  فإن حكمنفا باشفتغال  ة،صیجهة الزیادة والنقاختف  مالیتها ما 

                                                 
 .324: 2. ریاض المسائل  1
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ر المالف  بففوت مقفدار مفا وإلّا یتضرّ  ،الغاصب بأعلی القیم  هوذمّة 
 .1«ضررالنفي والضرر منفي بقاعدة  ،مالیة ماله

 لفة لنففيفّ رنفا مفا أنّ القاعفدة متكعلیه واضح أوّلًا ممّفا كرّ  شكالواإ
أنّهفا تنففي أي  ،الضفرر نففیبحكمفاً ة الحكم الضرري ولیس  بجاعلف

 .ید ع به الضررحكماً آخر لكي  تثب لضرریة  قط ولا م ااابحك
إن ازدیاد القیم السوقیة غیر مضمون علفی الغاصفب وإلّا یلفزم  وثانیاً:

( مع نقصان القیمفة السفوقیة الحكم بضمانها   ي صورة بقاء العیا أیضاً 
بنّ نقصان مالیفة العفیا  ؛یوم ابداء عا قیمتها السابقة ولم یلتزم به أحد

 .ما مصادیق الضرر لا یعدّ 
بنّ ذلف  إنّمفا  ؛ي لا یعدّ ضفرراً وخسفارةل بعد الترقّ والوجه: إنّ التنزّ 

ل القیمة بعد ترقیهفا یعفود إلفی ه الضرر إلی رأس المال وتنزّ یقال لو توجّ 
  .مثال المقام ما عدم النفع لا ما الضررأالمنفعة لا رأس المال،  لذل  

لا مثبتة  ي،كان  القاعدة نا یة للموضو  أو الحكم الضرر ،ی  كانوك
القیمة( ما هو المنشأ للضرر حتفی  يترقّ  و ي المقام  أي ،لحكم شرعي

حكفم شفرعي كفان  بالقاعدة بناءً علی أنّها را عة للموضو ؟ أو أيّ  يینتف
 لحكم؟بها بناءً علی أنّ مفادها ر ع ا يمترتباً عند ارتفا  القیمة حتی ینتف

 كمفا  ،منا یكفون المفورد مفا مفوارد تعفارض الضفرریاوثالثاً: لو سلّ 
ر ا الغاصب بفأعلی القفیم كفذل  یتضفرّ ر المال  مع عدم تضمّ یتضرّ 

                                                 
 .104: 3. مصباح الفقاهة  1
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یفة نالثاب  كون القاعدة امتنا  یتعارضان مع أنّ  ،ابعلی بتضمّنهالغاصب 
 .ة علی الآخریاتجري  یما إذا لم یلزم ما جریانها خف  المنّ 

علفی أته بأنّ الغاصب لیس محفًّ لفمتنان وعلی ذمّ  :كا الایرادنعم یم
 .القیم

جمیع تل  ابزمنفة العیا مضمونة  ي» :بقوله &منها: ما أ اده الشیخ 
  .«التي منها زمان ارتفا  القیمة

  .ثفثبالصور  تشقیقه بعد ثمّ ردّ 
 قیمفةرید به وجفوب تل  الحال إن أ   ضمانها  ي إنّ  :و یه» :بقوله أوّلاً 

إذ تداركه لا یكفون  ؛ممسلّ  زمان الارتفا ( لو تل   یه  ذل  الزمان  أي
 .«نّها لم تتل   یهأالمفروض  لكاّ  ،إلّا بذل 

 .علی القول بوجوب ضمان یوم التل  وهذا واضح بناءً 
وإن  رید بفه اسفتقرار قیمفة ذلف  الزمفان  عففً وإن أ  »: والصورة الثانیة

ما تسالموا علیه ما عفدم ضفمان ارتففا  ل  بعد ذل   هو مخال  لتنزّ 
 .«العیا القیمة مع ردّ 
 ،«الجفواهر»جما  علی ما  في للإ اً مضا اً إلی كونه مخالف وهذا أیضاً 

عا العیا لا یمكا القول بوجوب ردّهفا  القیمة بما أنّها بدلاً  أنّ  :یرد علیه
 .للزوم الجمع بیا البدل والمبدل ؛مع كون العیا سالمة
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رید استقرارها  أي القیمة العالیة( علیه بمجرد الارتفا  وإن أ  » :والثالثة
صفالة إلّا أنّفه مخفال  ب ،وإن لم یخفال  الاتففاق ،بالتل   هو یمراع

 .1«البرائة ما غیر دلیل شاغل...
لقول الشهید الثاني مفا اعتبفار  توجیهاً ف  :بقوله &منها: ما ذكره الشیخ

ما كفون العفیا مضفمونة » ف لتل أعلی القیم ما یوم الغصب إلی یوم ا
بأنّ العیا إذا ارتفع  قیمتها  ي زمان وصارت مالیتهفا  جمیع ابزمنة، ي

 كما أنّه إذا تلف  حینئذٍ یجب تداركها بتل  القیمة  ،مة بتل  القیمةمقوّ 
ا إذ لا  رق مع عدم التمكّ  ؛ كذا إذا حیل بینها وبیا المال  حتی تلف 

 «.ن تتل  أو تبقيأبیا  العیا المغصوبة( منها  أي
زمفان مفا  نّ للعفیا  في كفلّ أ» :أسطروحاصل ما أ اده كما یبیّنه بعد 

زیل  یفد المالف  منهفا وانقطعف  زمنة تفاوت قیمته مرتبة ما المالیة ا  أ
وإن تلف  استقرت  ،ت العیا  ف مال سواها یضما إن ردّ  ،سلطنته عنها

نظیفر مفا لفو  فرض  ،لدخول ابدنی تح  ابعلی ؛علیها تل  المراتب
 .2«حیث إنّه یضما ابعلی منها ؛ةمتضادّ  للعیا منا ع متفاوتة

الضمان لسبب الحیلولفة وهفي انقطفا   ثبوت إنّ  :أوّلاً  شكالاإ ولكاّ 
العفیا  ا الغاصب مفا ردّ ق بعد تمكّ طة المال  عا ملكه غیر متحقّ نسل

  .إلی المال 
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مفع أنّ  ،العفیا راقیفة بعفد ردّ وثانیاً: لا یمكا الالتزام بتدارک المالیة ال
بنّ معنفی  ؛العفیا تفداركاً للمالیفة الراقیفة غیفر معقفول القول بكفون ردّ 

والعیا غیر واجفدة  ،للفائ  اً ء المتدارک به واجديالتدارک أن یكون الش
 .ثناءللقیمة الراقیة الحاصلة  ي اب

القیمفة  د بالبدل ومالیفةعا التعهّ  : ما المعلوم أنّ الضمان عبارةوثالثاً 
 .الراقیة  الفائتة علی المال ( لا بدل لها حتی یقال بضمانها

ورابعاً: إنّه لا دلیل علی ثبوت بدل الحیلولة وعلی  رض ثبوته  هو عند 
 .وسنبحث عنه ،لا مع بقائها ،تل  العیا

 ابحسا  ي الاستدلال علفی »ما أ اده المحقق اإیرواني قائفً:  :منها
ه یصدق عند صعود القیمة أنّ الغاصفب معتفد یفوم نّ أضمان أعلی القیم 

واْ عَلَیْننه  ﴿ صففاعدة ومقتضففی صففعود القیمففة بمالیففة ثننل  مَننا فَاعْتَنند  م   ب 

جواز أخذ تل  المالیة منه بعد التل  مجازاة لاعتدائه ...  ظهر ﴾اعْتَدَ 
دون قیمة یوم الغصفب ولا قیمفة  ،هو هذا ما ابقوال ما ذكرنا أنّ الحقّ ب

وأمّفا قیمفة یفوم  ،أمّا قیمة یوم الغصب  ف وجه یساعد علیها ،یوم التل 
ومقتضفی الآیفة هفو أعلفی  حف ي بالتل   وجهه اعتباري محض وذوق

 .1...«القیمة
 سابقاً ما عدم دلالة الآیة الشریفة هانّ یراد علیه واضح بعد ما بیّ اإ ولكاّ 

كونهفا  موصولة أو« ما»لاحتمال كون  ؛والقیمي يعلی الضمان  ي المثل
  .مصدریة
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مسفألة ب ف ربفط لهفا  ،مضا اً إلی أنّ الآیة  ي مقام بیان حكم التقاصّ 
العفیا  علی أنّ لازم كفمفه ضفمان أعلفی القفیم حتفی بعفد ردّ  الضمان

وهذا ممفا لفم  ، یجب كونه ضامناً له ،لتحقّق الاعتداء عند ارتفا  القیمة
  .یلتزم به نفس القائل

علی الغاصب  ي جمیع أوقات الغصب التي إنّ العیا مضمونة »منها: 
 .«منها زمان وصولها إلی القیمة العلیا

رض ضفمان العفیا بنفسفها علفی غفن كان الأوالایراد علیه واضح بعد 
ه لا یلتفزم بضفمان القیمفة قبفل تلف  بنّ  ؛الغاصب مادام  العیا باقیة

وم التلف  مّا یإبنّ زمان الانتقال  ؛العیا وقبل انتقال الضمان إلی القیمة
 .مّا یوم ابداء علی الخف   ي ذل إو

الضمان بالقیمة العلیا ضماناً  إثباترض ما هذا البیان هو غوإن كان ال
 هو خف  ما تسالموا علیفه  ،سواء كان  العیا باقیة أو تالفة زاً  علیاً منجّ 

یة مع عفدم تلف  العفیا غیفر مضفمونة علفی سوقما أنّ ارتفا  القیمة ال
بنّ  ؛ضذل  یسفتلزم الجمفع بفیا العفوض والمعفوّ  أنّ علی  ،الغاصب

 .المفروض بقاء العیا  ي مل  مالكها
 .تزام بانتقال الضمان إلی البدل یستلزم المحذور المذكورل الا

الضمان بأعلی القیم  علي ولكا استقراره  في  وإن كان الغرض ما أنّ 
 ،لاعتبفار هو مصادرة لا یساعدها النقفل وا ،الغاصب مراعی بالتل ذمّة 

 .بل هو مخال  بصل البرائة
منا دلالة هذه الوجوه علی الضمان بأعلی القفیم لا لنا وسلّ ثمّ إنّه لو تنزّ 

وهفو الصفحیحة  ،بنّها اجتهاد  في مقابفل الفنصّ  ؛یمكا الاستناد إلیها
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ة علی الضمان بیوم المخالفة،  النتیجة هي الحكم بضفمان القیمفة الدالّ 
د( ولّا  يب الغصفب بمقتضفی الصفحیحة  أبفبقیمة یوم المخالفة  ي با

لحاقه بالغصب مما لا وجفه إلغاء الخصوصیة عا غیر الغصب وإولكا 
قتضیه القاعدة وهو ضمان قیمة یفوم التلف   في ت الحكم ما  ،له كما مرّ 

 .المقام
الاعتبا  بیوم البیع فیما  :2والحلبي يوالقاض 1عن المفیدي ثم  إن ه حك»

ولنم دعلنم لنه وجنه  ية التفودض إلی حكم المفنتر من جه كان فساده
ددون بنه دنوم القنبضولعل    ،لغلبنة اتحناد زمنان البینع والقنبض ؛هم در

 [.1]3«فافهم
 إذا  ، ي بطفن المعاملة ما دون تعییا الثما إشكالتوضیحه: لا [ 1]

 علفی هفذا لفو  ،ض تعییا الثما إلی المشتري كان البیع باطفً باعه و وّ 
نّ علیفه د فع أعا هذه الجماعفة  ي المحك ،ید المشتريباعه وتل   ي 
ثمّ وجهه « ولم یعلم له وجه»: علیه بقوله &وأورد الشیخ قیمة یوم البیع،

بحمل مرادهم ما یوم البیع علی یوم القفبض لغلبفة اتحفاد زمفان البیفع 
  .« ا هم» :ثمّ قال ،والقبض
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ی حمفل یفوم البیفع نّ ابمر بالفهم إشارة إلی أنّه لا دلیل علفأوالظاهر 
 ،لكفمهم عفا الخطفأ صوناً إلّا أنّه لا مناص ما ذل   ،علی یوم القبض

 .1«الحاشیة»وهذا ما أ اده السید  ي 
ویمكا توجیه حكمهم بیوم البیع: إنّ المشفتري  في هفذا الیفوم  أقول:

 یصیر المفک  ي تعییا القیمة هو  ،أقدم علی تضما المال الذي أخذه
ع لفم ئنّ الباأبداهة  ؛م بالمعاوضة بیا الثما والمثماهذا الیوم الذي التز

 ،ا  في حفیا البیفععلیه د ع الفثما المعفیّ   استقرّ  ،اناً یعطه المثما مجّ 
  .«یضما بصحیحه یضما بفاسده ما»وهذا ما یستفاد عا قاعدة 

د قوال إلا  أن ه ترد  ثم  إن ه لا عبرة بزدادة القیمة بعد التلف علی جمیع ال»
مضموناً  يمن جهة احتمال كون القیم 3ه كما قیلولعل   ،2عالفرائه في فی

م أن نه مخنالف وقند تقند   ،المثنل سنقاطودفع القیمة إن ما هنو    ،بمثله
 .[1]4«طلاق النصوص والفتاو   

كفون الواجفب  في ذلف  د  في منشأه التفردّ : »«الجواهر»قال  ي [ 1]
الواجب  ي القیمي هفو  أنّه قد مرّ أنّ  :بتوضیح 1«القیمي المثل أو القیمة

 إسفقاطبفأداء القیمفة أي أنّ د فع القیمفة  ذمّة إلّا أنّه سقط عا ال ،المثل
  .للمثل، وهذا أحد ابقوال  ي المقام

                                                 
 .126: 1( &. حاشیة المكاسب  للسید الیزدي 1
 .242: 3. شرائع اإسفم  2
 .42: 7. روضة البهیة  3
 .216: 3. كتاب المكاسب  4
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والقفول الثالفث:  .وأمّا القول الآخر: قیام البدل مقام العیا وهو القیمفة
لعهدة  علی القول ابخیر أي استقرار العیا  ي ا ،بقاء العیا علی العهدة

ب د فع الزیفادة، وظفاهر مفا أ فاده یجف  القیمفة بعفد التلف   لفو ترقّف
 ذمّة نّه بناءً علی القول ابوّل وهو كون ما  ي الأ &وكذا السید «الجواهر»

ب د فع القیمفة یجفذمّفة ما  ي ال سقاطهو المثل ود ع القیمة إنّما هو إ
اءً علی القفول م وجوب د ع الزیادة بنبعد تسلّ  شكالالراقیة وإن أمكا اإ

الثالث  وهو بقاء نفس العیا  ي العهدة إلی حیا ابداء( بناءً علی القول 
لعدم الفرق بیا زیفادة القیمفة ونقصفانها بفل  ؛ابوّل أي الاستقرار المثل

ل الخطب عدم تمامیة القولیا الواجب علیه قیمة یوم ابداء، والذي یسهّ 
 طفق النصوص.إلاستلزام المخالفة مع  ؛هبما مرّ  ي محلّ 

 ،ثم  إن  ما ذكرنا من الخلاا إن ما هو في ا تفاع القیمة بحسب الزمننة
ا إذا كان بحسب المكنة كما إذا كان في محل  الضمان بعفرة وفني  ،وأم 

دن وفي مكان المطال  ة بثلاثین، فالظاهر اعتبا  محنل  بمكان التلف بعفر
دا كنه بحسنب تختلنف بحسنب المناكن وت يءالف لن  مالیة ؛التلف
 [.1]1مالیته

یة سفوق ي اختف  القیمیات زیادة ونقیصة  ي القیمة ال إشكاللا  [1]
أنّ المفدار  في  ، كما یختل  بحسب ابزمنة، وقد حقّقبحسب ابمكنة

 الظاهر بمنفاط الموا قفة  ،المضمونات بیوم التل  ما حیث الزمان قیم
ه ولعلّف ،یم المضفمونبیا الزمان والمكان هو الحكم بمكان التل  لتقو
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تفدارک المضفمون بحسفب »إنّ  :اه قفائفً ذل  وقوّ  &لذل  ذكر الشیخ
اختف  المالیة تابع لكثفرة  نّ أإلّا أنّ الذي یقوی  ي النظر « يءالش مالیة

ته،  لذل  یشكل القفول  ي السوق وقلّ  يءتهم بعد كثرة الشیا وقلّ غبالرا
بل الزمفان والمكفان  ،ن  قطبأنّ شخص القیمة وتعیینها یدور مدار الزما

 .والله العالم ،دخیفن
ثم  إن  جمیع ما ذكرناه من الخلاا إن ما هو في ا تفاع القیمنة السنوقیة 

دادة في العین ،الناس غبةة من تفاوت   ئالناش ا إذا كان حاحلًا من ز  ،وأم 
وفي الحقیقة لیسد قیم  ،فالظاهر كما قیل عدم الخلاا في أعلی القیم

دادتها في بعض التالف مخ وقات الضنمان لجنل الزدنادة أتلفة وإن ما ز
الخنلاا  يدجنر  ،العینیة الحاحلة فیه النازلة منزلة الجزء الفائند نعنم

أو دنوم  ،ینوم فواتهنابالعبنرة  ن  وأالفائتنة  م في قیمة هنذه الزدنادةالمتقد  
 [.1] 1أو أعلی القیم... ،ضمانها

المنفصفلة وتفارة  في  رة  فير الزیفادة تفا ي أنّفه یتصفوّ  إشكاللا [ 1]
  .المتصلة

 
 
ة وتشملها أدلّ  ،حكم المغصوب الواقع تح  الیدب هي  :ولیأمّا  ي اب

 .ضمان المغصوب
دت لو تجفدّ » «:الجواهر»وأمّا الثانیة: كالسما أو صفات الكمال  في 

ثمّ  ، نقص  قیمتها ،هزل  ثمّ  ،زادت قیمتها ن سمن  أمثل غیرها صفة 
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  زادت قیمتها ردّ  مثفً  ةصنع تعلّم 
 
ولفی بفف هفا ومفا نقفص بففوات اب

 .1«ه علیهیقسمبجما  بل اإ أجده  یه،خف  
ض إلی ابحكام المستفادة مفا الصفحیحة  أبفي بالتعرّ  ثمّ إنّه لا بأس

قبفل ذكرهفا  &والشیخ البحث عنها بالنسبة إلی المقام، ءد( بعد انتهاولّا 
 ة،كام كثیرة و وائفد خطیفرصحیحة مشتملة علی أحال وحیث إنّ » :یقول

 .2«اً ببعضها...متعلّق ف بأس بذكرها جمیعاً وإن كان الغرض 
أ   »: ×قال «  ما تری أن ..» :ابوّل: ما أجاب به السائل عند قوله

 اكباً بغل  اءومثل كر  ،بغل ذاهباً من الكوفة إلی النیل اءمثل كر علیک  هل
 .3«اهه إد  توفی   اد إلی الكوفةبغل من بغد اءومثل كر  ،من النیل إلی بغداد

د بتعفدّ  اءد الكفرعلیه بوجوب تعفدّ  ×ح اإمامو ي هذا الجواب یصرّ 
ولم یحكم  سفاره ومقاصده،أد حسب تعدّ بالانتفا  ما العیا المستأجرة 

 ؛وجائئفاً  ما الكو ة إلی بغداد ومنه إلی الكو فة ذاهبفاً  اءبكفایة د ع الكر
 مقاصد المستأجر. دحسب تعدّ  اءلمعلومیة اختف  الكر

 
 
ر للعفیا المسفتأجرة جرة المثل المقرّ جرة وهو أ  الثاني: تعییا مقدار اب

 .یكال ابمر إلی المال  وابجیرإم ما ذیل الصحیحة ما یتوهّ ل د عاً 
 هفل  ة،لهفا منفا ع متضفادّ  يالثالث: الكفم  ي باب إجارة ابعیان الت

 منها  ي أو یمل  كفًّ ، نهاأو یمل  الجامع  یما بی ،هاالمال  یملكها كلّ 
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ا ة لحمفل متفا  معفیّ لو استأجر دابّ : »«العروة» في  ؟ظر  عدم الآخر
 حملها غیر ذل  المتا  أو استعملها  ،علی وجه التقیید يأو كلّ  يشخص

  ، ي الركوب
 
 وأجرة المثل لحمفل المتفا  الآخفر اة وأ  جرة المسمّ لزمه اب

بل وكفذا  ، استعمله  ي الكتابة ،اطةخیلل داً بوكذا لو استأجر ع ،للركوب
 ذل  العمفل ا وحمله علی غیرا  ي زمان معیّ لعمل معیّ  اً لو استأجر حرّ 

 واعتقاده أنّه العمل المستأجر علیه. الحرذل  وغفلة  همع تعمد
تان وكفذا لفیس ة  ي زمان واحد منفعتان متضادّ ودعوی: أن لیس للدابّ 

 كیف   اطةخیالكتابة أو ال للعبد  ي زمان واحد إلّا إحدی المنفعتیا ما
جرتیا؟ مد وعة: بأنّ المستأجر بتفویته علی نفسفه واسفتعماله یستحق أ  

 .1«خریكأنّه حصل له منفعة أ    ي غیر ما یستحقّ 
واحفدة  لكلّ  علی أنّ المال  مال  يّ مبن &ما أ اده السید نّ أوالظاهر 

ووا قفه  ،شفكالوهذا یظهر ما جوابه  ي قبفال اإ ،اما المنا ع بانفراده
عفدم المفانع مفا ملكیفة المنفعتفیا ب» &بعض ابعفم كالسید الخوئي

 .2«تیاالمتضادّ 
بوجوب أعلی القیمتفیا  3(ةقائل   ي التعلیق &المحقّق النائیني ولكاّ 

 .جرة المسماةالمثل وأ   جرةما أ  
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 لفو  ،نّ الوجه بقوله: إنّ المال  یمل  الجامع بفیا المنفا عأوالظاهر 
ا ی إن كان  المنفعتان متسفاویت ، ي إجارته یةخصوصصاً بجعله متخصّ 

  ي القیمة  قد أ  
 
اة أدون  قفد اة، وإن كانف  المسفمّ جفرة المسفمّ خفذ اب

لكونفه مالكفاً  ؛هاوإن كان  أكثر قیمة استحقّ  ،د بالعقدئحصل علی الزا
 .للجامع

: إنّ المنفعفة المسفتو اة إن & یما أ فاده المحقّفق النفائیني شكالواإ
للمال   أي مال  العیا( استحق حینئفذٍ علفی المسفتو ي  كان  ملكاً 

 تمام أ  
 
جفرة المسفماة لا خصفوص الففرق بفیا جرة المثل زائداً علفی اب

 
 
كمفا هفو مبنفی القفول بعفدم ملكیفة  ،لفه جرتیا وإن لفم یكفا ملكفاً اب

اة حتی المقفدار علی المسمّ  تیا لم یسحق شیئاً زائداً المنفعتیا المتضادّ 
 
 
اً للزائفد بعفد عفدم كفون جرتیا ( بنّه لا یكفون مسفتحقّ الفارق  بیا اب

تل  العفیا المسفتأجرة ولفم توبما أنّه لم  ،له ةالمنفعة المستو اة مملوك
 .موضعاً للضمان لم یستحقّ ملكه    ي یتحقّق تصرّ 

 
 
وخف اً ببفي حنیففة  &دجرتیا تبعاً للسیّ ولذل  یحكم باستحقاق اب

 .المنكر لضمان المنفعة المستو اة
ق بفابمر الممكفا واعتبفار الملكیفة الملكیة إنّها تتعلّف  ید ما أنّ وما أ  

ل اعتبففار الملكیففة للمنففا ع قففللممتنفع وجففوده غیففر معقففول ولففذا لا یع
منهفا مملفوک  بفل كفلّ  ،لامتنا  إجماعهمفا ؛جما ة بصورة اإالمتضادّ 

 .ر  عدم الآخرظللمال   ي 
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التضفاد هفو ذات  بّ مند ع بما حقّق  في كتفاب اإجفارة مفا أنّ مصف
ة بها أمر اعتباري والاعتبفار خفیف  متعلّقالمنا ع بأنفسها وأمّا الملكیة ال

خری ولا مانع بیا ملكیته وملكیة أ    ف تضادّ  ،د المعتبرینة وقوامه بوالمؤ
  .ما الجمع بیا الاعتباریا

عفیا الحفال  بره  يتویع بر ما بیده الاعتبار ملكیة شخص لمنفعةت یع
ة لها ولا مانع ما الجمع بیا هذیا الاعتباریا خری مضادّ نفعة أ  لم مالكاً 

إلیهمفا  أي الملكیتفیا( مفا  سرایة التضفادّ لمقتض  بعد عدم وجود أيّ 
 .یا الاعتباریاهذبینهما إلی  وكی  كان لا یسري التضادّ  .یامتعلّقال

واً ق بأمر مقدور وإلّا یكون لغفبأنّ الاعتبار لابدّ ما أن یتعلّ  :نعم إن قیل
 .ةولا قدرة علی المنا ع المتضادّ  محضاً 

اعتبارهفا  يملكیفة تسفتدع  كلّ  ،ة انحفلیةیقلنا: بأنّ الملكیة الاعتبار
 .خریأ   یةملك متعلّقها بنفسه لا بضمیمة متعلّقمقدوریة 
ه نفالمال  وإن لم یكا قادراً علفی الجمفع ولا یمك موجزة: إنّ  وبعبارة

منهما تظهر  في  ته لكلّ إلّا أنّ ثمرة ملكیّ  ،ةاستیفاء تمام المنا ع المتضادّ 
 .مثل المقام

بركفات ان مفا مرحبه والضیوجب غأنزل الله ر ما بغی اإ تاءالرابع: إنّ 
  .رض والسماءاب

تف  وضمان التل  یفترق  ي المغصفوب وغیفره الخامس: ضمان اإ
 «أ أدند لنو تلنف أو عطنب...» : في الغصب یضما ولو تل  وقفال

 .نعم و ي اإجارة لا یضما وكذا الرها :بقوله
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والمفراد مفا  ،ر هفو ضفمان القیمفةالسادس: إنّ الضمان الثاب  المقرّ 
 .«قیمة بغل...» :تها بقولهالقیمة قیمة البغل حال صحّ 

 ينفقفه علفی العفیا  لفأللغاصب علی المال   یما  السابع: عدم حقّ 
 .«غاحب لن کلا » :قال فه؟عل

 .«هدوم ترد  » :بقوله یه یوم الردّ الثاما: وجوب ابرش عل
ة علفی یّنفلف  أو البحالترا فع حفول ابرش ال التاسع: كون المدار  ي

  .مقدّ تالتفصیل الم
 یفة المالف  علفی علمفه واختیفاره حیفث قفال:یكال أمر حلّ إالعاشر: 

نن»  جننع اک حننین قضننی علیننه أبوحنیفننة بننالجو  والظلننم ولكننن أحل 
 .«علیه...

فنإن »یقاعات ولا العقفود حیفث قفال: اء ما اإبرالحادی عشر: إنّ اإ
 .«ء علیک بعد ذلکيبعد معرفته فلا ش جعلک في حل  

 


